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 شكر وعرفان 
الحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذا العمل،  

 .ونسأله أن يجعله نافعًا ومفيدًا

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى  

على هذا البحث، لما قدمه   الأستاذالمشرف 

من توجيهات علمية قيمة ونصائح ساعدت في  

 .إنجاز هذه الدراسة

كما نتوجه بالشكر إلى جميع الأساتذة  

الذين ساهموا في تكويننا العلمي، وإلى  

كل من قدم لنا يد العون من قريب أو  

بعيد، خاصة الذين ساهموا في إنجاح  

 .الجانب الميداني من هذه الدراسة 

ولا يفوتنا أن نعبر عن امتناننا لعائلاتنا  

 .على دعمهم وتشجيعهم المستمر

وفي الأخير، نرجو أن يكون هذا العمل قد  

وفق في معالجة، وأن يساهم ولو بقدر بسيط  

 .في إثراء البحث العلمي 
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 الإهداء 
 مهما كتبت من عبارات لن أجد أصدق من قوله تعالى: 

منوا منكم والذين أوتوا العلم درجات<« ف الحمدلله حمدا كثيرا طيبا  ءا >> يرفع الله الذين  
 مباركا فيه. هاقد انطوت صفحة من صفحات الحياة كان فيها الجد والإجتهاد . 

وأخيرا ها أنا اليوم أقف على عتبة تخرجي أقطف ثمار  ، نالها ا إلى نفسي التي ق الت انا لها س 
 تعبي وأرفع قبعتي بكل فخر 

 .إلى من علمّني أن الطريق يُصنع بالصبر، وأن التعب لا يضيع… أهدي هذا العمل 
 .رمز العطاء والتضحية، الذين كان الدافع الحقيقي لكل خطوة وصلت إليها   ،  إلى والديّ 

 
لى أمي يا من جعلك الله سببا في وجودي ، وسندا في حياتي دعائك كان حصني ورضاك  ا 

كان طريقي ،وحبك كان نوري.إلى من ارشدتني ورافقتني في كل مشاوير حياتي ولا تزال  
تفعل إلى الان، اللهم أحفظها وارزقها العفوة والعافيية. أمي الحبيبة أسأل الله أن يجازيك عني  

 . يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك   خير الجزاء وان 

إلى شريك العمر وروح الفؤاد.. إلى من آمن بي حين شككت في   إلى من كان لي خير سند،  
أهدي إليك هذا العمل تقديراً لدعمك  ،  نفسي، ومنحني القوة لأستمر. إليك يا زوجي 

 . اللامحدود، وصبرك الطويل الذي كان الدافع الأكبر لي لإتمام مسيرتي العلمية 

 .إلى كل من آمن بقدرتي على الوصول، ولو بكلمة بسيطة 
 وإلى نفسي، تقديراً لما بذلته من  .

 جهد في سبيل 
سهيلة لحول                      
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ن تطور المجتمعات والتقدم الحاصل في مختلف المجلات خاصة الجانب العلمي والتكنولوجي، وما يصاحب  ا

ذلك من ازدهار واستقرار على مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، قابلة تطور الأنماط  

الأموال على الصعيد الدولي    الإجرامية وظهور بعض الجرائم الحديثة والمتطورة، التي تنتج عن سهولة نقل

وظهور أنواع مستجدة من الجرائم لم تكن معروفة قبل ذلك، رغبة في الكسب السريع وبأي طريقة كانت،  

حيث نتج عن هذا التطور المتسارع تنامي الطرق غير المشروعة لتحويل الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي  

 واستخدامها فيما بعد للأغراض غير المشروعة.

وقد نالت جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب نصيبا وافرا من اهتمام الرأي العام والمجتمع الدولي،  

وذلك بالسعي لمكافحة هاتين الظاهرتين اللتان خلفتا آثارا سابية على الأمن والاقتصاد لما لهما من علاقة  

تجارة المخدرات، والفساد الإداري   وارتباط وثيق بالجرائم الإرهابية، إضافة إلى عدة جرائم أخرى مثل

 وتجارة الأسلحة... 

لهذا فإن تبييض الأموال يعد من أخطر أنواع الجرائم التي عرفتها البشرية، ويرجع ذلك أساسا لكونها  

لجريمة الوحيدة التي لا يمكن أن ترتكب دون جريمة سابقة مرتبطة بأحكام مستقلة، ودون غطاء قانوني  

 للأموال الناجمة عن الجرائم المرتكبة. 

تبعًا لما سبق أصدرت العديد من البلدان تشريعات لمنع مثل هذه الجرائم في شكل تدابير وقائية قبل ارتكاب  

الجريمة أو تدابير ردعية بعد وقوعها، وعلى غرار تلك الدول سارعت الجزائر بدورها لسن قانون خاص  

 01-05انون رقم لحماية الاقتصاد، وذلك لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهو الق

 تصدر بعد ذلك العديد من القوانين التي تهدف لمكافحة الفساد المالي، كان اخرها القانون رقم: 

الذي أصدره المشرع الجزائري مواكبة للمستجدات الدولية، وتكييفا للمنظومة القانونية بما يتوافق   23-01

 مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر في الفترة الأخيرة. 

ومن جانب آخر فإن هذا القانون السالف الذكر جاء مكملا للأحكام المنصوص عليها في القانون المعدل  

والمتمم لقانون العقوبات ، والذي يعتبر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلًا إرهابيا مشددا العقوبات  

 المطبقة عليه. 

بدأت مشكلة تبييض الأموال في الظهور بشكل بارز مع تطور الاقتصاد العالمي وزيادة حجم التجارة  

الدولية، حيث أصبحت العمليات المالية أكثر تعقيدًا وتنوعًا، وفي الوقت نفسه، أدى انتشار الإرهاب العالمي  

 رتها على تنفيذ أعمالها. إلى زيادة الحاجة لتتبع مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية والحد من قد

 تسبب هاتان الجريمتان في تأثيرات سلبية عديدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. 

فاقتصاديًا، يؤدي تبييض الأموال إلى إضعاف النظام المالي وزعزعة الثقة في المؤسسات المالية، بينما  

 يساهم تمويل الإرهاب في تدمير البنية التحتية وإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني للدول المتضررة.
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واجتماعيًا، تساهم هذه الجرائم في انتشار الفساد والجريمة المنظمة، مما يؤثر سلبًا على التنمية الاجتماعية  

والاستقرار المجتمعي. أما سياسيًا، فإن تمويل الإرهاب يعزز من التوترات السياسية ويهدد الأمن القومي  

 والدولي. 

ومن هنا تبرز أهمية موضوعنا حيث سنسلط الضوء على أهم المستجدات التي حملها القانون المنظم لهاتين  

الجريمتين وفقا لآخر تعديل له، في محاولة منه لوضع حد لهاتين الجريمتين أو على الأقل التقليص من  

 انتشارهما والوقاية من تفشيهما. 

 لقد كان اختيارنا لهذا الموضوع لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية تتمثل فيما يلي: 

تكتسب دراسة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أهمية كبيرة في إطار تخصص ماستر قانون  

الأعمال، حيث توفر هذه الدراسة فهماً عميقاً للجرائم المالية المعقدة وتحديات مكافحتها ضمن الأطر  

نون، حيث تتطلب مهن  القانونية والتنظيمية، وتعتبر هذه المعرفة ضرورية للمهن المستقبلية في مجال القا

ووظائف مثل المحاماة، والقضاء، والاستشارات القانونية قدرة على التعامل مع هذه القضايا بحرفية وكفاءة.  

علاوة على ذلك، تتيح هذه الدراسة للطلاب وأفراد المجتمع فهم مختلف جوانب هذه الظاهرة واليات  

 ود الجماعية لمواجهة هذه الجرائم. مكافحتها، مما يسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز الجه

كما تنبع الرغبة في دراسة هذه الموضوعات من الرغبة في المساهمة في الوقاية من الجريمة المنظمة  

والإرهاب، وهو ما يمثل هدفاً نبيلا ينسجم مع القيم الإنسانية والعدالة. إضافة إلى ذلك، يسهم تطوير فهم  

ل وتمويل الإرهاب، مما يعزز  أعمق لهذه الجرائم في صياغة سياسات أكثر فعالية لمكافحة تبييض الأموا

من قدرة المؤسسات القانونية والمالية على التصدي لهذه التهديدات بطرق مبتكرة ومؤثرة. بهذا ، يمكن  

لطلاب القانون والممارسين القانونيين أن يكونوا جزءًا من الحلول المستدامة لمشكلة تبييض الأموال وتمويل  

 تمع ككل. الإرهاب، مما ينعكس إيجاباً على المج 

وقع اختيارنا على هذا الموضوع نظراً لأهمية جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب كونهما من الجرائم  

المستحدثة التي تشكل تهديداً كبيراً على الاقتصاد الوطني والدولي، حيث يشهد العالم انتشارا واسعاً لهذه  

 لمجتمعات. الجرائم التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي والسياسي ل

تبرز خطورة تبييض الأموال في قدرتها على تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال تبدو قانونية، مما  

 يؤدي إلى زعزعة النظام المالي وإضعاف المؤسسات الاقتصادية. من جهة أخرى، يعتبر تمويل 

الإرهاب من أكثر الجرائم تهديداً للأمن القومي والدولي، حيث يُستخدم لتمويل الأنشطة الإرهابية التي  

 ستهدف الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم، وهو ما كان هاجسا لنا لاختيار هذا الموضوع بالذات. 

أدركت الدول والمؤسسات الدولية خطورة جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب، مما دفعها إلى تبني  

سياسات وإجراءات صارمة لمكافحتها، مثل إنشاء وحدات الاستخبارات المالية، وتعزيز التعاون الدولي،  
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وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة، وهو التوجه الذي سلكته الدولة الجزائرية في هذا الصدد،  

المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب   01-05وتماشيا مع هذه المستجدات عدلت القانون رقم: 

ومن هنا تمحورت  الصادر مؤخرا،  01-23ومكافحتهما، وقد عدل عدة مرات كان آخرها القانون رقم:  

الإشكالية الرئيسية لموضوعنا حول: إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري من خلال الآليات المستحدث  

  المتعلق بتبييض الأموال وتمويل 01-05المعدل والمتمم للقانون رقم:  01-23بموجب القانون رقم: 

 هذه الجرائم والوقاية منها؟ من   الحد فيالإرهاب 

 لقد واجهتنا طوال إعداد هذه المذكرة العديد من الصعوبات كان أبرزها قلة المراجع المتوفرة في المكتبة 

والمتخصصة في الموضوع بسبب حداثة تعديل القانون المنظم لجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، 

حيث نكون السباقين الذين اختاروا هذا الموضوع، بالإضافة إلى اعتبار موضوع الدراسة من المواضيع  

 يه. المعاصرة التي لها قابلية للتطور باستمرار مما يتطلب جهد ووقت كبيرين للبحث ف

الأحكام   تمت الاستعانة في اعداد هذه المذكرة ببعض الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت موضوع 

 الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإن كانت دراسات قديمة قبل صدور القانون الجديد ذكر منها: 

* دراسة بعنوان "جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري" مذكرة لنيل شهادة الماستر في تخصص  

المقدمة من طرف الطلبة نواري حفيظة، صالحي صالح، جامعة أحمد دراية، أدرار،    العلوم الجنائية قانون

 .  2012سنة  كلية الحقوق والعلوم السياسية

وقد تناولت هذه الدراسة الإطار المفاهيمي والقانوني لجريمة تبييض الاموال أما الفصل الثاني فخصص  

 للإطار التشريعي لجريمة تبييض الاموال وقد توصلت لمجموعة من النتائج في نهاية الدراسة 

 نذكر منها : 

أن مصادر تبييض الأموال لا تقتصر عن تجارة المخدرات فقط كما كانت سابقا بل تعددت وشملت   -

 الاقتصاد الحقيقي وتجارة الأسلحة وتهريب قضايا الفساد. 

أن سعي الجزائر إلى الانضمام مبكرا في الجهود الدولية لمكافحة تبييض الأموال، من خلال تكييف   -

 منظومتها القانونية في هذا المجال. 

 وتختلف دراستنا عن هذه المذكرة أنها تناولت فقط جريمة تبييض الأموال دون تمويل الإرهاب،

قبل تعديله، في حين كانت دراستنا معاصرة لآخر تعديل   01-05بالإضافة إلى اقتصارها على القانون رقم: 

 لهذا القانون. 

"، مذكرة لنيل شهادة  2023دراسة بعنوان "مكافحة جريمة تبييض الأموال على ضوء التعديل القانوني لسنة

 الماستر في القانون تخصص القانون الجنائي، من تقديم الطلبة: 
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إقريقيت ليديا وأورزيق سهام، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، حيث تناول  

التعديل الجديد لسنة   الفصل الأول تكريس الوقاية كوسيلة لمكافحة جريمة تبييض الأموال على ضوء

2023. 

، إلا أنها اقتصرت أيضا على  01-05وقد كانت هذه الدراسة حديثة صادرة في ظل آخر تعديل للقانون رقم: 

جريمة تبييض الأموال دون جريمة تمويل الإرهاب رغم الارتباط الوثيق بين الجريمتين، وخير دليل على  

 ذلك جمعهما ضمن نص قانوني واحد. 

تتضمن الاهداف الرئيسية للدراسة تمييز الاركان المكونة لجريمتي تبييض الاموال وتمويل الإرهاب ضمن 

كما   ، النصوص القانونية، مما يساعد على تحديد العناصر القانونية الأساسية التي تثبت وقوع هذه الجرائم

الجناة لإخفاء   تهدف الدراسة إلى فهم آليات وأساليب عمل هذه الجرائم، بما في ذلك الطرق التي يستخدمها 

مصادر الأموال غير المشروعة وتمويل الأنشطة الإرهابية. سيساهم هذا الفهم في تحديد الأدوات المستخدمة  

 في هذه الأنشطة الإجرامية وتطوير إجراءات وقائية مناسبة لمواجهتها بفعالية. 

علاوة على ذلك، تهدف الدراسة إلى اقتراح حلول عملية لتطوير السياسات القانونية والتنظيمية المتعلقة  

بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. سيتم استعراض أحدث الأساليب التكنولوجية المستخدمة في  

تعزيز كفاءة وفعالية الجهود  كشف وتتبع العمليات المالية المشبوهة، واقتراح كيفية تبني هذه التقنيات ل

   المبذولة في هذا المجال. 

ومن هنا نطرح الاشكالية الى أي مدى وفق المشرع الجزائري من خلال الاليات المستحدث بموجب القانون  

 الأموال وتمويل الارهاب في الحد من هذه الجرائم والتخفيف منها ؟  المعدل والمتمم بتبيض  01-23رقم 

 محاولة منا للإجابة على إشكالية بحثنا تم الاعتماد على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص 

القانونية المتعلقة بجريمة تبييض الاموال وتمويل الارهاب لتحديد محتواها ومدى فعاليتها، ودرجة توفيق  

 المشرع الجزائري في تأطيرها. 

كما استعننا بالمنهج الوصفي لتوضيح أهم المفاهيم التي عالجها الموضوع خاصة في الفصل الأول من 

 الدراسة، الذي اقتضى عرض جملة من التعريفات والمفاهيم المتصلة بالموضوع تمهيدا لتحليلها 

 وتمحصيها حتى يتمكن القارئ من فهمها واستيعابها. 

 المعدل والمتمم للقانون 01-23ومن أجل دراسة موضوع الأحكام المستحدثة في ظل القانون رقم 

 ارتأينا تقسيم هذه المذكرة إلى فصلين:  05-01

، والذي يستهل بـ تمهيد،  الفصل الأول خصصناه للإطار المفاهيمي لجريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

يليه المبحث الأول المعنون بـ "مدلول جريمة تبييض الأموال" وينقسم إلى المطلب الأول: "مفهوم جريمة  

تبييض الأموال" والمطلب الثاني: "أسباب ومراحل جريمة تبييض الأموال"؛ ثم يأتي المبحث الثاني بعنوان  



 المقدمة

 

 ه‌
 

"ماهية جريمة تمويل الإرهاب" ويتفرع بدوره إلى المطلب الأول: "مفهوم تمويل الإرهاب" والمطلب  

 . الثاني: "أسباب ومراحل تمويل الإرهاب"

يلي ذلك الفصل الثاني المعنون بـ "الإطار المؤسساتي والإجرائي لجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 

"، والذي يبدأ بـ تمهيد، متبوعاً بـ المبحث الأول الخاص بـ "مستجدات القانون  01-23في ظل القانون رقم 

ستعلام المالي كجهاز مختص"،  على مستوى المؤسساتي" ويشمل المطلب الأول: "إنشاء خلية الا  23-01

والمطلب الثاني: "دور البنوك والمؤسسات المالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، والمطلب  

الثالث: "دور اللجنة المصرفية في مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب". ثم ينتقل البحث إلى  

ريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل القانون رقم  المبحث الثاني بعنوان "الإطار الإجرائي لج

من حيث القواعد الإجرائية العامة لجريمة   01- 23" ويتناول فيه الباحث "مستجدات القانون رقم 23-01

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، تليها تفاصيل المطلب الثاني المعنون بـ "القواعد الإجرائية الخاصة  

 . 01-23القانون رقم المستحدثة بموجب  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

الاطار الفصل الأول:  

المفاهيمي لجريمة تبييض 

وتمويل الارهاب  الاموال  



 

 

تعتبر‌جريمة‌تببيض‌الأموال‌جريمة‌عالمية،‌وهي‌من‌أخطر‌وأهم‌الجرائم‌المالية‌ذات‌الانعكاسات‌السلبية‌‌

على‌الاقتصاد‌والمجتمع،‌وذلك‌لكونها‌القاسم‌المشترك‌لكافة‌أشكال‌وأنماط‌الجرائم‌والأنشطة‌غير‌

 المشروعة‌1

كما‌تعتبر‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌من‌أخطر‌جرائم‌عصر‌الاقتصاد،‌لأنها‌تشكل‌تحديا‌حقيقيا‌أمام‌‌

مؤسسات‌المال‌والأعمال،‌حيث‌أن‌الأموال‌تشكل‌عصب‌الاقتصاد‌الذي‌يساهم‌بشكل‌أساسي‌وفعال‌في‌‌

استقرار‌كل‌من‌الحياة‌السياسية‌والاقتصادية،‌كما‌أن‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌هي‌صورة‌من‌صور‌‌

لمنظمة‌‌الجرائم‌الاقتصادية‌التي‌كثر‌الحديث‌عنها‌في‌الآونة‌الأخيرة،‌وهي‌ظاهرة‌ترتبط‌بالجريمة‌ا

وعلى‌الأخص‌جرائم‌الاتجار‌بالمخدرات،‌الإرهاب،‌تهريب‌الأسلحة،‌الرقيق‌الأبيض،‌الغش‌والتزييف،‌‌

ى‌لما‌توفره‌عملياتها‌‌الفساد‌السياسي‌والمالي‌وغيرها،‌كما‌تتصل‌بالبنوك‌والمؤسسات‌المالية‌الأخر

.وأنشطتها‌من‌قنوات‌تستخدم‌في‌تبييض‌الأموال‌غير‌المشروعة   

إضافة‌إلى‌ذلك‌فإن‌جريمة‌تبيض‌الأموال‌تعد‌من‌الظواهر‌الإجرامية‌الحديثة‌كمصطلح‌قانوني،‌وهي‌‌

بمثابة‌حجرة‌عثرة‌تواجه‌جميع‌دوال‌العالم‌سواء‌المتقدم‌منها‌أم‌النامي،‌فكلاهما‌متضرر‌في‌ظل‌صعوبة‌

.‌‌قسمنا‌الفصل‌الاول‌الى‌المبحثين،‌حيث‌يستهل‌ومعرفة‌وتتبع‌هذه‌الأموال‌وكشفها‌وضبطها‌ومصادرته

المبحث الأول المعنون بـ "مدلول جريمة تبييض الأموال" وينقسم إلى المطلب الأول: "مفهوم جريمة  

تبييض الأموال" والمطلب الثاني: "أسباب ومراحل جريمة تبييض الأموال"؛ ثم يأتي المبحث الثاني  

جريمة تمويل الإرهاب" ويتفرع بدوره إلى المطلب الأول: "مفهوم تمويل الإرهاب"    مدلولبعنوان "

. والمطلب الثاني: "أسباب ومراحل تمويل الإرهاب"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جريمة تبيض الاموال  مدلولالمبحث الاول :

 
‌ .17ص2013مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، السعودية، ،1دراسة مقارنة،( ط ،)غسيل الأموال في المصارف باسل عبد الله الضمور،  1
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إن‌مفهوم‌تببيض‌الأموال‌ارتبط‌في‌بادئ‌الأمر‌بالتجارة‌غير‌المشروعة،‌كالمخدرات‌والمؤثرات‌العقلية،‌‌

وتجارة‌الأسلحة،‌وتجارة‌الرقيق‌الأبيض،‌وتمويل‌الإرهاب‌وغيرها،‌ذلك‌أن‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌

هذه‌‌تكون‌مستوحاة‌من‌جريمة‌أصلية‌سابقة،‌حيث‌يقوم‌المجرمون‌والجناة‌بتبييض‌الأموال‌المتحصلة‌من‌

الجرائم‌السابقة‌على‌جريمة‌تبييض‌الأموال،‌ثم‌توظيفها‌في‌البنوك‌والمؤسسات‌المالية‌بهدف‌إضفاء‌صفة‌‌

الشرعية‌عليها‌مستغلين‌في‌ذلك‌عدم‌وجود‌قوانين‌وآليات‌تلزم‌هذه‌المؤسسات‌بالإبلاغ‌والتصريح‌عن‌‌

ا‌على‌الوضع‌الاقتصادي‌والاجتماعي‌‌هذه‌الصفقات‌غير‌المشروعة،‌التي‌أصبحت‌تشكل‌خطرا‌جسيم

والسياسي‌للدول،‌كونها‌جريمة‌تتداخل‌من‌الناحية‌القانونية‌والاقتصادية‌والمالية،‌نظرا‌لبعدها‌الدولي‌‌

 والتي‌توصف‌بأنها‌من‌الجرائم‌المنظمة‌العابرة‌للحدود‌عبر‌الوطنية‌

وللتطرق‌لماهية‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌قمنا‌بتقسيم‌هذا‌المبحث‌إلى‌مطلبين،‌حيث‌سنناقش‌في‌)المطلب‌‌

 الأول(‌مفهوم‌جريمة‌تبييض‌الأموال،‌ثم‌نناقش‌فيمراحل‌وأسباب‌)المطلب‌الثاني‌

 المطلب الاول: مفهوم جريمة تبييض الاموال 

والتشريعات‌المقارنة‌وكذا‌الاتفاقيات‌الدولية‌في‌تحديد‌المفهوم‌القانوني‌لتبييض‌الأموال،‌‌الآراءاختلفت‌‌

ويرجع‌ذلك‌إلى‌اعتبار‌هذه‌الجريمة‌من‌الجرائم‌الحديثة،‌واختلاف‌السياسة‌التشريعية‌في‌التجريم‌وطرق‌‌

المكافحة،‌وصعوبة‌وضع‌تشريع‌موحد‌تلتزم‌به‌جميع‌الدول‌في‌تجريم‌ومكافحة‌تبييض‌الأموال‌1هذه‌

الحداثة‌أضفت‌على‌الجريمة‌طابعا‌مميزا‌يبرز‌من‌خلال‌تضارب‌الآراء‌والتشريعات‌حولها‌سواء‌من‌

 حيث‌تعريفها‌

 اولا:تعريف جريمة تبييض الاموال 

 تعددت‌التعاريف‌حول‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌فهناك‌من‌عرفها‌على‌أنها:‌

مختلف‌الإجراءات‌التي‌تقوم‌بها‌المنظمات‌الإجرامية‌لإخفاء‌مصادر‌الأموال‌الناتجة‌عن‌تجارة‌‌

المخدرات،‌وتشريع‌نتائج‌عملياتها‌ونشاطاتها‌المتمثلة‌أساسا‌في‌أموال‌نقدية‌ضخمة،‌كما‌أنه‌يعني‌تنظيف‌‌

الأموال‌غير‌المشروعة‌أو‌الوسخة‌الناتجة‌عن‌المخدرات‌والفساد‌والتهرب‌الضريبي‌و‌الاتجار‌غير‌

المشروع‌بالأسلحة،‌ويكون‌مصدرها‌خفيا‌وغير‌مشروع‌وهو‌ما‌يحول‌دون‌إمكانية‌استخدامها‌المباشر‌

خوفا‌من‌مصادرتها‌واكتشاف‌الشبكة‌التي‌تمارس‌هذه‌النشاطات‌غير‌المشروعة،‌لذلك‌تسعى‌هذه‌‌

 
   مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، السعودية، ،1، ط ،(جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها )دراسة مقارنة خالد بن محمد الشريف، 1

‌18،ص2012
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الشبكات‌للأساليب‌المتعددة‌لمعالجة‌الأموال‌عن‌طريق‌إدخالها‌في‌الدورات‌الاقتصادية‌والمالية‌‌

 المشروعة.1

كما‌عرفت‌انها‌مجموعة‌العمليات‌المتداخلة‌والمتعددة‌والمعقدة‌لإخفاء‌مصدر‌الأموال‌غير‌المشروعة،‌‌

 وإدخالها‌ضمن‌الدورة‌المالية‌الاقتصادية‌لتظهر‌هذه‌الأموال‌في‌صورة‌أموال‌ناتجة‌عن‌مصدر‌مشروع2

 هناك‌من‌عرفها‌بأنها‌:‌

أي‌فعل‌يرتكب‌من‌شأنه‌إيجاد‌تبرير‌كانب‌لمصدر‌الأموال‌الناتجة‌بصورة‌مباشرة‌أو‌غير‌مباشرة‌عن‌

نشاط‌أو‌عمل‌غير‌مشروع،‌أو‌يساهم‌في‌عملية‌توظيف‌أو‌إخفاء‌أو‌تحويل‌مثل‌هذه‌العائدات‌غير‌‌

 المشروعة

نجد‌أن‌جميع‌التعاريف‌لجريمة‌تبييض‌الأموال‌تصب‌في‌المعنى‌نفسه‌رغم‌اختلاف‌وتباين‌الألفاظ‌‌

والإضافات‌والتعديلات‌اللغوية‌لأنها‌تتحدث‌عن‌أموال‌صادرة‌عن‌مصادر‌غير‌مشروعة‌يتم‌استخدامها‌‌

بإجراءات‌وعمليات‌معينة،‌وذلك‌كله‌بهدف‌إخفاء‌المصدر‌غير‌المشروع‌والتمويه‌عليه‌بأنها‌أموال‌تمتاز‌

 بصفة‌المشروعية‌من‌خلال‌مصادرها‌المشروعة

المعدل‌‌2004نوفمبر‌10المؤرخ‌‌15-‌04صدر‌أول‌تعريف‌لتبييض‌الأموال‌ضمن‌أحكام‌الأمر‌رقم‌‌

المتضمن‌قانون‌العقوبات‌في‌القسم‌السادس‌‌1966يوليو‌‌8المؤرخ‌في‌‌156-‌66والمتمم‌للأمر‌رقم‌

‌389مكرر‌إلى‌المادة‌‌389مكرر‌المتعلق‌بتبيض‌الأموال،‌الذي‌احتوى‌على‌تسع‌مواد‌)من‌المادة‌

 مكرر‌

ع.ج،‌الموجود‌في‌المادة‌الأولى‌من‌٠مكرر‌من‌ق‌389ويتصف‌تعريف‌تبيض‌الأموال‌الوارد‌في‌المادة‌

قانون‌مكافحة‌تبييض‌الأموال‌العمومية،‌‌3حيث‌اعتبر‌المشرع‌الجزائري‌تبييضا‌للأموال‌كلا‌من‌الأفعال‌

 التالية،‌وذلك‌حسب‌المادة‌السالفة‌

تحويل‌الأموال‌أو‌نقلها‌مع‌علم‌الفاعل‌بأنها‌عائدات‌مباشرة،‌أو‌غير‌مباشرة‌من‌جريمة،‌بغرض‌إخفاء،‌‌

أو‌تمويه‌المصدر‌غير‌المشروع‌لتلك‌الأموال،‌أو‌مساعدة‌أي‌شخص‌متورط‌في‌ارتكاب‌الجريمة‌‌

 الأصلية‌التي‌بدرت‌وتحصلت‌منها‌هذه‌الأموال‌على‌الإفلات‌من‌الآثار‌القانونية‌لفعلته‌

 
‌ .232ص2002منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ،1محمد شعيب، تبييض الأموال، الجزء الثالث، ط ،1
‌22،ص2008، دار الجامعة الجديدة، مصر، ،العولمة المالية وتبييض الأموالعبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، 2

‌12ص2008، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، ،تبييض الأموال في التشريع الجزائري نبيل صقر،  3
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وبذلك‌يكون‌المشرع‌الجزائري‌قد‌تبنى‌المفهوم‌الذي‌جاءت‌به‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لمكافحة‌الجريمة‌‌

المنظمة‌والذي‌يشمل‌تبيض‌الأموال‌المتأتية‌من‌أية‌جريمة‌كانت،‌وليس‌فقط‌جرائم‌معينة‌ومجددة،‌كما‌‌

 أخذ‌المشرع‌بجميع‌صور‌تبييض‌الأموال‌التي‌جاءت‌بها‌الاتفاقية‌1

اخفاء‌أو‌تمويه‌الطبيعة‌الأصلية‌والحقيقية‌للأموال،‌أو‌مصدرها،‌أو‌مكانها،‌أو‌كيفية‌التصرف‌فيها،‌أو‌‌

 .‌حركتها،‌أو‌الحقوق‌المتعلقة‌بها‌ومع‌علم‌الفاعل‌أنها‌عائدات‌إجرامية
 ثانيا :أركان جريمة تبييض الأموال 

من‌المتفق‌عليه‌فقها‌وقضاء‌أن‌لكل‌جريمة‌ركنان‌مادي‌يتمثل‌في‌السلوك‌الإجرامي‌الصادر‌عن‌الفاعل‌

وهو‌ما‌يعبر‌عنه‌بالركن‌المادي‌للجريمة،‌ونفسي‌يتمثل‌فيما‌يدور‌في‌ذهن‌الفاعل‌وما‌تتجه‌إليه‌إرادته‌‌

 وهو‌ما‌يعرف‌بالركن‌المعنوي‌للجريمة،‌ويضيف‌اغلب‌الفقهاء‌ركنا‌ثالثا‌هو‌الركن‌الشرعي‌وهو‌ما

يخرج‌السلوك‌الإجرامي‌من‌دائرة‌الأفعال‌المباحة‌ويجعله‌فعلا‌مجرما‌ومعاقبا‌عليه‌بصفة‌مجردة‌وبنص‌

.خاص‌  

وإذا‌كان‌خلاف‌فقهي‌حول‌الركن‌الثالث‌فإن‌الراجح‌هو‌قيام‌الجريمة‌على‌ثلاثة‌أركان‌حسب‌التقسيم‌‌

 التقليدي‌وهو‌ما‌سنعتمده‌لدراسة‌أركان‌جريمة‌تبييض‌الأموال،‌لذلك‌ستناول‌في‌هذه‌الفرع‌مايلي‌:‌

الركن الشرعي لجريمة تبييض الأموال -1  

القوانين‌المكملة‌له،‌‌يتمثل‌الركن‌الشرعي‌لجريمة‌تبييض‌الأموال‌في‌كون‌الفعل‌يجرمه‌القانون‌أو  

 ويقرر‌له‌عقوبة‌أو‌تدابير‌أم‌استنادا‌إلى‌المبدأ‌"لا‌جريمة‌ولا‌عقوبة‌أو‌تدابير‌أمن‌إلا‌بنص‌قانون"‌2

الركن‌الشرعي‌لجريمة‌تبييض‌الأموال‌وفقا‌لاتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لمكافحة‌غير‌المشروع‌بالمخدرات‌‌-‌أ

1988:والمؤثرات‌العقلية‌لسنة‌  

لقد‌عرفت‌المادة‌الثالثة‌الفقرة‌الاولى‌‌من‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لمكافحة‌الاتجار‌غير‌المشروع‌بالمخدرات‌‌

 والمؤثرات‌العقلية‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌على‌أنها‌:‌

"‌تحويل‌الأموال‌أو‌نقلها‌مع‌العلم‌أنها‌مستمدة‌من‌أية‌جريمة‌أو‌جرائم‌منصوص‌عليها‌في‌الفقرة‌الفرعية‌‌

)أ(‌من‌هذه‌الفقرة،‌أو‌من‌فعل‌من‌أفعال‌الاشتراك‌في‌مثل‌هذه‌الجريمة‌أو‌الجرائم‌بهدف‌إخفاء‌أو‌تمويه‌‌

المصدر‌غير‌المشروع‌للأموال‌أو‌قصد‌مساعدة‌أي‌شخص‌متورط‌في‌ارتكاب‌مثل‌هذه‌الجريمة‌أو‌

 الجرائم‌على‌الإفلات‌من‌العواقب‌القانونية‌لأفعاله"‌

 
 دار   01الاسلامية ،ط صالح جزول، آليات مكافحة جرائم تبييض الأموال في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية )دراسة مقارنة بالشريعة1

‌42-41ص2017الوفاء لدنيا للطباعة والنشر، الإسكندرية، ،

‌110علي‌لعشب،‌المرجع‌السابق،‌ص.2
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إخفاء أو تمويه   وأضافت‌نفس‌المادة‌في‌فقرتها‌ب‌الثانية‌أن‌هذا‌السلوك‌الإجرامي‌قد‌يتمثل‌كذلك‌في‌:"

حقيقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها أو حركتها والحقوق المتعلقة بها، أو  

ملكيتها مع العلم أنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة  الفرعية )أ( ن هذه  

 الفقرة أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم". 

كما‌نصت‌اتفاقية‌على‌الركن‌الشرعي‌لجريمة‌تبييض‌الأموال‌وفقا‌للاتفاقية‌الدولية‌لقمع‌تمويل‌الإرهاب‌‌

.2000وكذلك‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لمكافحة‌الجريمة‌المنظمة‌عبر‌الوطنية‌باليرمو‌لسنة‌‌1999لسنة‌  

:الركن المادي لجريمة تبييض الأموال-2  

من‌المسلم‌به‌انه‌لا‌جريمة‌بدون‌ركن‌مادي،‌لأنه‌المظهر‌الخارجي‌لها‌وبه‌يتحقق‌الاعتداء‌على‌‌‌‌‌  

المصلحة‌المحمية‌قانونا،‌وعن‌طريقه‌الأعمال‌التنفيذية‌للجريمة،‌من‌أجل‌هذا‌فإن‌التحقق‌من‌توافر‌‌

 الركن‌المادي‌هو‌الشرط‌الأساسي‌للبحث‌في‌مدى‌توافر‌الجريمة‌من‌عدمه.‌

 ويتمثل‌الركن‌المادي‌لجريمة‌تبييض‌الأموال‌بأنه‌الجانب‌المادي‌الذي‌يدخل‌في‌تكوين‌هذه‌الجريمة‌

 ويبرز‌إلى‌العالم‌الخارجي‌بمظهر‌مادي‌يعبر‌عن‌سلوك‌ونتيجة‌تترتب‌عليه‌1

:فعل الإخفاء -أ  

يعبر‌عن‌السلوك‌المكون‌للركن‌المادي‌للجريمة‌بلفظ‌الإخفاء‌لمصدر‌الأموال‌غير‌المشروعة،‌وهذا‌‌‌  

 يعني‌الحيلولة‌دون‌كشف‌الحقيقة‌في‌أمر‌الجريمة‌الأصلية‌التي‌تحصلت‌عنها‌الأموال‌محل‌الإخفاء‌2

وتجدر‌الإشارة‌إلى‌انه‌يجب‌عدم‌التقيد‌بالمعنى‌اللغوي‌بمصطلح‌الإخفاء،‌لأن‌من‌شأن‌ذلك‌أن‌‌‌‌  

 يضيق‌من‌دائرة‌العقاب‌على‌نحو‌لا‌يحقق‌المصلحة‌العامة،‌فإن‌كان‌تاما‌وترتب‌عليه‌نتيجة،‌كانت‌

 الجريمة‌تامة،‌أما‌إذا‌لم‌تتحقق‌النتيجة‌المقصودة‌كانت‌الجريمة‌غير‌تامة‌أو‌مشروعا‌فيها.

ولهذا‌يجب‌فهم‌الإخفاء‌على‌أنه‌يشمل‌كل‌عمل‌من‌شأنه‌منع‌كشف‌الحقيقة‌للمصدر‌غير‌‌‌‌‌‌  

 المشروع،‌وبأي‌شكل‌كان‌وبأية‌وسيلة‌سواء‌كان‌هذا‌الإخفاء‌مستورا‌أو‌علنيا‌3

فعل التمويه:  -ب  

وهي‌تعني‌مفهوما‌مختلفا‌عن‌الإخفاء،‌ويقصد‌به‌تدوير‌الأموال،‌أو‌فصل‌حصيلة‌الأموال‌غير‌‌‌‌  

 المشروعة‌عن‌مصدرها‌الحقيقي‌من‌خلال‌مجموعة‌معقدة‌ومتتابعة‌من‌العمليات‌لتمويه‌الصفة‌غير

 المشروعة‌للأموال.‌

 
 ميالة،‌مي‌محرزي،‌"الإطار‌التشريعيلجريمةغسيل‌الأموال‌في‌سورية"،‌مجلة‌جامعة‌دمشق‌للعلوم‌الاقتصاديةوالقانونية،‌أديب1

‌166،ص‌2009جامعة‌دمشق،‌العدد‌الثاني،‌سوريا،
‌44-34ص.2001نادر‌عبد‌العزيز‌شافي،"‌تبييض‌الأموال"،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بدون‌رقم‌طبعة،‌لبنان،‌،2

‌44،45،المرجع‌السابق‌ص‌نادر‌عبد‌العزيزشافي3



  لفصل الثاني: الإطار المؤسساتي والاجرائي لجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل القانون ا
23 -01  

7 
 

فالتمويه‌مرحلة‌من‌مراحل‌تبييض‌الأموال‌وتهدف‌إلى‌قطع‌الصلة‌بين‌الأموال‌غير‌المشروعة‌‌‌  

 ومصدرها،‌وذلك‌عن‌طريق‌القيام‌بصفقات‌أو‌فتح‌حسابات‌مصرفية‌باسم‌أشخاص‌بعيدين‌عن‌أية

 شبهة‌أو‌باسم‌شركات‌وهمية.1

 

محل الإخفاء أو التمويه:-ج  

 يتمثل‌محل‌الإخفاء‌أو‌التمويه‌طبقا‌لاتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لمكافحة‌الاتجار‌غير‌المشروع‌بالمخدرات‌

إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة :"‌1988والمؤثرات‌العقلية‌لعام  

 التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها"2

 هذه‌الأموال‌غير‌المشروعة‌تشمل‌الأموال‌المنقولة،‌وغير‌المنقولة‌كالأموال‌المادية‌مثل‌المجوهرات‌

 والأموال‌ذات‌محتوى‌معنوي‌يتجسد‌في‌شكل‌ظاهري‌مادي3

المصدر غير المشروع للأموال المبيضة )الركن المفترض( -د  

 إن‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌كما‌شرحنا‌هي‌جريمة‌تبعية،‌وهي‌تفترض‌بالضرورة‌وقوع‌جريمة‌أولية

 سابقة‌عليها،‌هي‌التي‌تحصلت‌عنها‌الأموال‌غير‌المشروعة،‌لذلك‌يجب‌أن‌تكون‌الأموال‌محل‌التبييض‌

ذات‌مصدر‌غير‌مشروع،‌وتتعدد‌مصادر‌الأموال‌غير‌المشروعة‌بتعدد‌الأفعال‌غير‌المشروعة‌‌

 الممنوعة‌أو‌الجرمية،‌والتي‌يصعب‌حصرها‌في‌إطار‌أو‌عدد‌معين.4

 وقد‌جاء‌في‌تقرير‌مجموعة‌العمل‌المالي‌الثامن‌أن‌أهم‌مصادر‌المداخيل‌غير‌المشروعة‌هي‌تهريب

 المخدرات،‌الجرائم‌المالية،‌الميسر،‌الدعارة،‌تهريب‌السلاح،‌الخطف،‌سرقة‌السيارات،‌الغش‌،‌

المصرفي‌الاستعمال‌الاحتيالي‌لبطاقات‌الائتمان‌أو‌الدفع،‌الإفلاس‌الاحتيالي،‌وبالإضافة‌إلى‌هذه‌‌

 المصادر‌هناك‌العديد‌من‌المصادر‌الأخرى‌التي‌يمكن‌أن‌تنتج‌أموال‌غير‌مشروعة‌تشكل‌محلا‌للتبييض‌

 وبالتالي‌فالقيام‌بأعمال‌مادية‌أو‌قانونية‌بهدف‌تبييض‌الأموال‌قبل‌تحقيق‌الغاية‌الجرمية‌المقصودة

 من‌أصحاب‌الأموال‌المشبوهة‌يشكل‌محاولة‌أو‌شروعا‌في‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌يعاقب‌عليها‌القانون‌

الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال: -3  

 
‌881صالح‌جزول،‌المرجع‌السابق،‌ص.1
‌9881من‌المادة‌الثالثة‌من‌اتفاقيةفيينا‌لمكافحة‌الاتجار‌غير‌المشروع‌بالمخدرات‌والمؤثرات‌العقلية‌لعام‌.2الفقرة‌ب"‌"2
‌45.نادر‌عبد‌العزيز‌شافي،‌المرجع‌السابق،‌ص3

‌111نادر‌عبد‌العزيز‌شافي،‌المرجع‌السابق،‌ص4
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اضافة‌إلى‌ضرورة‌توافر‌الركن‌المادي‌لجريمة‌تبييض‌الأموال،‌لابد‌أن‌يصدر‌السلوك‌المادي‌عن‌إرادة‌‌

 الجاني،‌وتشكل‌هذه‌العلاقة‌التي‌تربط‌العمل‌المادي‌بالفعل‌ما‌يسمى‌بالركن‌المعنوي‌1

 

 

 

 

القصد العام لارتكاب جريمة تبييض الأموال -أ  

 القصد‌العام‌كما‌ذكرنا‌سابقا‌هو‌انصراف‌إرادة‌الجاني‌إلى‌اقتراف‌الركن‌المادي‌للجريمة‌مع‌العلم‌

 به‌وبالعناصر‌التي‌يتطلبها‌القانون‌له‌2:‌

العلم بالمصدر غير المشروع -  

 يتوافر‌القصد‌الجنائي‌بإتيان‌الفعل‌الإجرامي‌وتوقع‌الجاني‌النتيجة‌الإجرامية‌كأثر‌لازم‌لفعله،‌أي‌

اتجاه‌الإرادة‌الواعية‌إلى‌الجريمة،‌ولكي‌يكون‌الجاني‌متوقعا‌لنتيجة‌فعله،‌فإنه‌من‌المفترض‌أن‌يكون‌‌

 عالما‌بوقائع‌تكفل‌له‌هذا‌التوقع3

 بحيث‌يترتب‌عن‌جهل‌الجاني‌لنتيجة‌فعله‌أو‌غلطة‌فيها‌عدم‌توفر‌القصد‌الجنائي‌لديه،‌ولأن

جريمة‌تبييض‌الأموال‌هي‌جريمة‌عمدية‌ينبغي‌أن‌يتوفر‌لدى‌مبيضي‌الأموال‌العلم‌بحقيقة‌المصدر‌غير‌

المشروع‌للأموال،‌أي‌العلم‌بأن‌هذه‌الأموال‌متحصلة‌من‌إحدى‌الجرائم‌وهو‌عنصر‌ضروري‌لابد‌

 توافره‌حقيقة‌لا‌افتراضيا‌لقيام‌الركن‌المعنوي.‌

 ويكفي‌قانونا‌لتوافر‌القصد‌الجنائي‌في‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌أن‌يكون‌المتهم‌عالما‌بالمصدر‌غير

المشروع‌للأموال،‌بغض‌النظر‌عن‌الباعث‌الذي‌يكون‌قد‌دفعه‌إلى‌الجريمة‌ويقع‌على‌عاتق‌النيابة‌العامة‌‌

 والمدعي‌بالحق‌المدني‌عبء‌إثبات‌الركن‌المعنوي‌لجريمة‌تبييض‌الأموال.‌4

إرادة سلوك تبييض الأموال -  

 
‌‌بشأن‌مكافحة‌غسيل‌الأموال‌في‌ضوء‌الاتجاهاتالحديثة"،‌دار2002لسنة‌80حسام‌الدين‌محمد‌أحمد،‌"شرح‌القانون‌المصري‌رقم‌1

‌120ص2003القاهرة‌‌2النهضة‌العربية‌،ط
‌صقر‌بن‌هلالالمطيري،‌"جريمة‌غسل‌الأموال"،‌مذكرة‌الماجستير‌في‌العدالة‌الجنائية‌تخصص‌التشريع‌الجنائي‌،‌كلية‌الدراسات2

 12ص2004العليا‌،جامعة‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية‌،
‌
‌152ص2005عمان،‌،1مفيدنايفالدليمي،‌"غسيل‌الأموال‌في‌القانون‌الجنائي"،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ط‌،3

‌153،‌المرجع‌السابق‌صيفالدليمي‌مفيدنا4
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 إن‌عنصر‌الإرادة‌هو‌العنصر‌الثاني‌من‌عناصر‌القصد‌الجنائي،‌فالركن‌المعنوي‌في‌جريمة‌تبييض‌

الأموال‌ينتفي‌بانتفاء‌إرادة‌النشاط‌المكون‌للركن‌المادي‌في‌الجريمة‌سواء‌كان‌النشاط‌فعل‌ايجابي‌أم‌‌

 مجرد‌امتناع‌1

 والإرادة‌هي‌العنصر‌المكمل‌لتوافر‌القصد‌الجنائي‌العام‌فمع‌توافر‌الإرادة‌والعلم‌يكتمل‌الركن

المعنوي‌في‌جريمة‌تبييض‌الأموال،‌فإرادة‌النشاط‌تفترض‌ضرورة‌العلم‌به،‌وإرادة‌السلوك‌يقصد‌به‌‌

اتجاه‌الإرادة‌إليه،‌أما‌إرادة‌النتيجة‌فالمقصود‌بها‌إرادة‌الأثر‌الطبيعي‌الذي‌يتمثل‌في‌حدوث‌تغيير‌في‌

 المحيط‌الخارجي‌.‌

 فقيام‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌يتطلب‌توافر‌إرادة‌الجاني‌لكي‌يمكن‌القول‌أن‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌قد

 قامت‌قانونا.‌

القصد الخاص لارتكاب جريمة تبييض الأموال: -ب  

يقصد‌به‌نية‌إخفاء‌أو‌تمويه‌مصدر‌الأموال‌الناتجة‌عن‌الجرائم‌المدرة‌للمال.‌‌‌‌‌  

 القصد‌الخاص‌كما‌ذكرنا‌هو‌نية‌تنصرف‌إلى‌غرض‌معين‌أو‌يدفعها‌إلى‌الفعل‌باعث‌معين،‌وفي‌

 تبييض‌الأموال‌فإن‌القصد‌الخاص‌يتحقق‌عند‌التثبت‌من‌إرادة‌إخفاء‌أو‌تمويه‌المصدر‌غير‌المشروع‌

 للأموال‌المنقولة‌أو‌غير‌المنقولة‌أو‌الموارد‌الناتجة‌عن‌الجرائم‌المدرة‌للمال‌2

 المطلب الثاني:أسباب ومراحل جريمة تبييض الأموال  

تتعدد‌وتتنوع‌الأسباب‌التي‌تؤدي‌إلى‌ظهور‌وانتشار‌جريمة‌تبييض‌الأموال،‌فقد‌تكون‌‌هذه‌الأسباب‌‌

 قانونية،‌أو‌إدارية،‌أو‌اقتصادية،‌أو‌اجتماعية‌

: أسباب جريمة تبييض الأموال  اولا  

:الأسباب القانونية -1  

 .تتمثل‌أهم‌العوامل‌والأسباب‌القانونية‌لجريمة‌تبييض‌الأموال‌فيما‌يلي:‌

قصور‌النصوص‌القانونية‌العقابية‌القائمة‌على‌ردع‌مرتكبي‌جرائم‌تبييض‌الأموال‌إما‌لانها‌كانت‌‌

موضوعة‌قبل‌تفشي‌هذه‌الظاهرة،‌أو‌ألن‌أساليب‌وتقنيات‌ارتكاب‌‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌في‌تطور‌دائم‌‌

 ومستمر‌بما‌يقتضي‌ملاحقتها‌عقابيا‌بتطويرأدوات‌ووسائل‌مواجهتها.‌

 
‌.58ص.2006القاهرة،‌،2احمد‌المهدي،"‌المواجهةالجنائية‌لجرائم‌غسيل‌الأموال"،‌دار‌العدالة،‌ط‌،1
‌06نادر‌عبد‌العزيز‌شافي،‌المرجع‌السابق،‌ص.2
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عدم‌تكريس‌الإصلاحات‌والقوانين‌اللازمة‌لمكافحة‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌في‌الدول‌النامية‌حينا‌وعدم‌

إصدار‌نصوص‌قانونية‌تتعلق‌بتجريم‌ومكافحة‌تبييض‌الأموال‌،‌فإذا‌كانت‌عمليات‌تبييض‌الأموال‌تشمل‌

عدد‌محدد‌على‌‌سبيل‌‌كل‌جريمة‌تشكل‌جناية‌أو‌جنحة‌في‌الجزائر‌وفرنسا‌فإنها‌في‌مصر‌ال‌تشمل‌سوى‌

الحصر‌من‌الجرائم،‌وجريمة‌تبييض‌الأموال‌جريمة‌منظمة‌يختص‌بارتكابها‌‌نمط‌خاص‌وجديد‌من‌

المجرمين‌والجناة،‌لذا‌فإن‌هؤلاء‌من‌يستغلون‌هذا‌الاختلاف‌‌التشريعي‌بين‌الدو‌ل‌في‌ارتكاب‌جرائمهم‌‌

تباين‌‌‌ف‌من‌تبييضها‌بسهولة‌ويسروحصولهم‌على‌العائدات‌الجرمية‌التي‌‌يتمكنون‌بسبب‌هذا‌الاختلا

واختلاف‌أجهزة‌مكافحة‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌بين‌الدول‌وخصوصا‌اختلافها‌بين‌التشريعات‌‌

الداخليـــــة‌من‌جهة،‌والتشريعــــات‌الجنائية‌الدوليــــــــة‌من‌جهة‌أخرى‌سواء‌كان‌هذا‌الاختلاف‌‌

ومكافحة‌عمليات‌‌‌‌والتباين‌من‌حيث‌درجات‌العقوبة‌المقررة‌لمرتكبي‌عمل‌الهيئات‌المختصة‌بمراقبة

‌1تبييض‌الاموال‌

الأسباب الإدارية -2  

 من‌أبرز‌الأسباب‌الإدارية‌ما‌يلي:‌

الفساد الإداري -أ  

حيث‌يقوم‌البعض‌من‌المسؤولين‌في‌مختلف‌أنحاء‌العالم‌باستغلال‌سلطاتهم‌في‌الحصول‌على‌رشاوي‌‌

وعمولات‌مقابل‌تمرير‌صفقات‌معينة‌أو‌إعطاء‌تراخيص‌حكومية‌لبدء‌نشاط‌ومشروع‌استثماري‌أو‌‌

الحصول‌على‌خدمات‌عامة‌مثل‌الكهرباء‌والهاتف‌والمياه‌وغيرها،‌وتلك‌الرشاوي‌والعمولات‌في‌حاجة‌‌

 للتبييض.‌2

تعقيدات القوانين الإدارية -ب  

 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية   ة(بدر الدين خلاف، جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري )دراسة مقارن1

‌36،ص  2011الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

‌31نبيل صقر، المرجع السابق، ص .2
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هناك‌عموم‌يفيد‌بأنه‌كلما‌زادت‌التعقيدات‌الإدارية‌الحكومية‌وكثرت‌وطالت‌الإجراءات‌والضوابط‌‌

الإدارية‌والقواعد‌المنظمة‌ألي‌عمل،‌كلما‌زادت‌الدوافع‌لدى‌الأشخاص‌للتحايل‌والالتفاف‌ومخالفة‌هذه‌‌

 القواعد‌والإجراءات‌1

وتتمثل‌فيما‌يلي‌الأسباب الاقتصادية:  -3  

الحواجز المانعة -أ  

الغرض‌من‌الحواجز‌المانعة‌هو‌منع‌بعض‌التصرفات‌أو‌الأنشطة‌الاقتصادية‌وذلك‌من‌خلال‌إصدار‌‌

معظم‌الدول‌للقوانين‌التي‌تمنع‌مثل‌هذه‌التصرفات،‌ومن‌ثم‌يتجه‌العديد‌من‌الأفراد‌إلى‌البحث‌عن‌ثغرات‌‌

 وفجوات‌للتحايل‌على‌هذه‌القيود‌والقوانين‌المانعة‌لتلك‌التصرفات‌وآداء‌الأنشطة‌بصورة‌خفية،‌ولعل‌أهم‌

هذه‌الأنشطة‌غير‌القانونية‌التعامل‌في‌الدواء‌والمقامرة‌والإقراض‌بأسعار‌فائدة‌باهظة‌أو‌غير‌عادية‌‌‌

 وغيره.2

ارتفاع معدل الضرائب والرسوم في الأنشطة الاقتصادية -ب  

حيث‌يؤدي‌ذلك‌إلى‌محاولة‌البعض‌إلى‌التهرب‌من‌الدفع‌الضريبي‌خاصة‌إذا‌ساد‌المجتمع‌شعورا‌بأن‌‌

حصيلة‌الضرائب‌ال‌تنفق‌في‌المنافع‌العامة‌ولا‌توجه‌إلى‌الاستخدامات‌المشروعة‌والقانونية‌وأنه‌ال‌‌

 توجد‌عدالة‌في‌توزيع‌الدخل‌القومي‌بشكل‌عام‌3

التجارة في المحرمات :   -ج  

وعلى‌رأسها‌تجارة‌المخدرات‌والمؤثرات‌العقلية‌والتي‌تشكل‌أكبر‌مصدر‌لدخول‌الأموال‌غير‌‌

المشروعة‌بشكل‌عام،‌وهذا‌ما‌يضر‌بالاقتصاد‌المحلي‌والدولي،‌كذلك‌تحقق‌أندية‌القماردخلا‌‌هائلا‌‌

وضخما‌من‌الأموال‌غير‌المشروعة‌لمن‌يعمل‌بها،‌ثم‌أن‌هناك‌تجارة‌الاسلحة‌وغيرها‌من‌الجرائم‌‌

 الضارة‌بالاقتصاد‌4

 إضافة‌إلى‌هذه‌الأسباب‌فهناك‌أسباب‌أخرى‌ساعدت‌على‌انتشارجريمة‌تبييض‌الاموال‌وهي‌:‌

 بروز‌ظاهرة‌العولمة‌والتي‌شكلت‌مناخا‌خصبا‌وهيأت‌أدوات‌ووسائل‌سهلة‌لجرائم‌تبيض‌الاموال

زيادة‌حجم‌الاقتصادي‌الخفي‌أو‌الموازي‌أو‌ما‌يدعى‌بالسوق‌السوداء‌في‌العديد‌من‌الدول‌بحيث‌أصبح‌‌

 الاقتصاد‌غير‌الرسمي‌يتجاوز‌نصف‌الناتج‌القومي‌الإجمالي‌لبعض‌الدول‌

 
‌23نبيل صقر، المرجع السابق، ص .1

خالد حمد محمد الحمادي غسيل الأموال في ضوء الإجرام المنظم، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية  2
94ص 2005،  

 نبيل صقر، المرجع السابق، ص .328
 خالد حمد محمد الحمادي، المرجع السابق، ص494
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غياب‌الشفافية‌والمصداقية‌في‌معظم‌التعاملات‌التجارية‌الدولية‌والمحلية،‌وضعف‌‌القوانين‌والأنظمة‌

.‌المؤدية‌إلى‌الشفافية‌في‌المعاملات‌التجارية‌والمالية  

مراحل تبييض الأموال -ثانيا . 

إن‌عملية‌تبيض‌الأموال‌بصورة‌عامة‌ليست‌عمليات‌بسيطة‌بل‌شبكة‌من‌الإجراءات‌التي‌يقوم‌بها‌‌

غاسلي‌الأموال‌فمراحل‌تبيض‌الأموال‌متغيرة‌الظروف‌والملابسات‌وطبيعة‌ومكان‌ارتكاب‌الجريمة‌‌

وكذا‌الأوضاع‌السياسة‌والاقتصادية‌السائدة‌‌1إلا‌أن‌مجموعة‌التدخل‌المالي‌الدولي‌في‌تقريها‌الأول‌حيث‌‌

أكدت‌أن‌عمليات‌تبييض‌الأموال‌تتم‌عبر‌ثلاث‌مراحل‌وإن‌كانت‌لم‌تحدد‌هذه‌المراحل‌بالاسم‌مكتفية‌‌

 بمضامين‌معنى‌الإيداع‌والتمويه‌ثم‌الدمج2

 

 

مرحلة الإيداع -1  

تهدف‌هذه‌المرحلة‌إلى‌إدخال‌الأموال‌القذرة‌في‌نطاق‌الدورة‌المالية‌قصد‌التخلص‌من‌السيولة‌المالية‌‌

وتتمثلعمليات‌توظيف‌المال‌في‌إيداع‌الأموال‌الناجمة‌عن‌أعمال‌غير‌مشروعة‌في‌شركات‌مالية‌أو‌

مصارف‌أو‌مؤسسات‌إدخال‌محلية‌أو‌خارجية،‌مما‌يعنى‌توظيف‌الأموال‌غير‌المشروعة‌في‌صورة‌‌

 إيداعات‌بالمؤسسات‌المالية‌أو‌المصارف،أو‌شراء‌مؤسسة‌مالية‌أو‌تجارية‌أو‌غيرها3

وفي‌هذه‌المرحلة‌يمكن‌استخدام‌وسائل‌وتقنيات‌حديثة‌كما‌لو‌تم‌الإيداع‌عن‌طريق‌نقل‌المال‌من‌حساب‌‌

إلى‌حساب‌آخر‌بطريق‌شبكة‌الإنترنيت،‌أو‌من‌مودع‌آخر‌ذات‌البنك‌عن‌طريق‌الشبكة‌الداخلية‌لذات‌‌

 البنك.‌

: مرحلة التمويه-2  

يطلق‌عليها‌البعض‌بعملية‌الترقيد،‌ويجري‌في‌هذه‌المرحلة‌فصل‌الأموال‌المشبوهة‌عن‌مصدرها‌وذلك‌

بخلق‌عمليات‌معقدة‌بهدف‌التمويه‌على‌أصل‌ومصدر‌هذه‌الأموال،‌مع‌تدعيم‌ذلك‌بالمستندات‌لتظليل‌‌

الجهات‌الأمنية‌والرقابية‌للحيلولة‌دون‌اقتناء‌المسار‌غير‌المشروع‌للأموال‌مثل‌الاقتراض‌بضمان‌هذه‌‌

 الأموال‌ثم‌توظيف‌القرض،‌ثم‌سحب‌الأموال‌وتسديد‌القرض.

 
 صالح‌جزول،‌آليات‌مكافحة‌جرائم‌تبييض‌الأموال‌في‌التشريع‌الجزائري‌والاتفاقيات‌الدولية،‌دراسة‌مقارنةبالشريعة‌الاسلامية‌1

114ص‌‌20مكتبة‌الوفاء‌القانونية،‌الإسكندرية،‌ط.  
 خوجة‌جمال،‌الآليات‌القانونية‌لمواجهة‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌في‌القانون‌المقارن‌‌ص257

‌397ص‌أحسن‌بوسقيعة،‌الوجيز‌في‌القانون‌الجزائي‌الخاص،‌الجزء‌الأول،3
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: مرحلة الدمج-3  

تعد‌هذه‌المرحلة‌الخطوة‌الأخيرة‌من‌خطرات‌تبيض‌الأموال،‌والتي‌من‌خلالها‌أصبحت‌الأموال‌القذرة‌‌

تتصف‌بالصبغة‌الشرعية،‌حيث‌يتم‌فيها‌اندماج‌الأموال‌غير‌المشروعة‌في‌النظام‌المالي‌الشرعي‌

واختلالها‌بالأموال‌المشروعة‌بحيث‌تبدو‌مثلها‌تماما‌وذلك‌من‌خلال‌ضخ‌الأموال‌مرة‌أخرى‌في‌

ر‌الاقتصاد‌كأموال‌معلومة‌المصد  

حيث‌يصبح‌التميز‌بين‌الأموال‌المشروعة‌والأموال‌غير‌المشروعة‌أمرا‌بعيد‌المنال‌ليصبح‌من‌

المستطاع‌والسهل‌إعادة‌استثمار‌هذه‌الأموال‌في‌أية‌أنشطة‌أخرى‌بغض‌النظر‌إن‌كانت‌مشروعة‌أو‌

ممنوعة،‌فكما‌تم‌الإشارة‌إليه‌فإن‌هذه‌المرحلة‌تعتمد‌على‌إعادة‌إدخال‌المبالغ‌المبيضة‌في‌بيئة‌الاقتصاد‌

 الشرعي‌عبر‌القيام‌بتوظيفات‌مالية‌

وبالتالي‌يمكن‌القول‌بأن‌مرحلة‌الدمج‌تعد‌هي‌المرحلة‌الأكثر‌من‌على‌المبيضين‌للأموال‌والأصعب‌

اكتشافاورصدا‌على‌الأجهزة‌الأمنية‌المختصة‌بالبحث‌والتحري‌عن‌جرائم‌تبيض‌الأموال‌والمكلفة‌‌

بمكافحتها،‌باعتبار‌أن‌الأموال‌تكون‌قد‌خضعت‌مسبقا‌لعدة‌مستويات‌من‌التدوير،‌والواقع‌أن‌هذه‌

 العمليات‌بمجملها‌قد‌تمتد‌لعدة‌سنوات‌1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‌16خوجة‌جمال،‌المرجع‌نفسه،‌ص‌.1
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 المبحث الثاني : ماهية جريمة تمويل الارهاب 

في‌وقت‌لازالت‌ظاهرة‌الإرهاب‌هي‌الحدث‌الأبرز‌على‌الساحة‌العالمية،‌والقضاء‌عليها‌الهم‌الأكبر‌

للعالم‌أجمع،‌فهي‌تعتبر‌من‌أشد‌الجرائم‌خطورة‌خاصة‌في‌الوقت‌الحالي‌فهي‌جريمة‌تمس‌بكيان‌ومبادئ‌‌

 مايلي:‌‌كل‌دولة‌وللتعرف‌أكثر‌على‌هذه‌الجريمة‌سنتطرق

:تمويل الإرهاب المطلب الاول:مفهوم  

تعددت‌التعاريف‌وتضاربت‌الآراء‌الفقهية‌حول‌تعريف‌تمويل‌الارهارب‌ولمعرفة‌تعريفها‌وتمييز‌بين‌

 جريمتي‌تبيض‌وتمويل‌الارهاب‌واركان‌جريمة‌تمويل‌الارهاب‌مايلي:‌

الارهاب:  اولا : تعريف جريمة تمويل  

وقبل‌التطرق‌إلى‌تعريف‌تمويل‌الإرهاب‌لابّد‌من‌شرح‌كل‌مصطلح‌التمّويل‌والإرهاب‌كلا‌على‌حدا‌‌

.‌حتى‌يتسنى‌لنا‌وضع‌مفهوم‌شامل‌لها  

فمصطلح‌التمويل،‌مصطلح‌اقتصادي‌فقد‌عرف‌على‌أنَّه:‌التدابير‌اللازمة‌اتخاذها‌من‌أجل‌الحصول‌

.‌على‌الأموال‌من‌مصادر‌مناسبة‌في‌الوقت‌المناسب‌وشروط‌ملائمة  

أما‌الإرهاب‌في‌اللغة‌اللاتينية‌فهو‌استخدام‌العنف‌بطريقة‌نظامية‌من‌أجل‌بلوغ‌هدف‌سياسي‌‌

كالاستيلاءأو‌المحافظة‌أو‌ممارسة‌السلطة‌وعلى‌وجه‌ما‌ينجم‌من‌اعتداءات‌فردية‌أو‌جماعية‌أو‌‌

تدمير‌تنفذها‌منظمة‌سياسية‌شأنها‌التأثير‌على‌السكان‌من‌أجل‌خلق‌مناخ‌أو‌زرع‌شعور‌بانعدام‌‌
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 الأمان‌في‌نفوس‌المواطنين.‌1

التعريف الفقهي لجريمة تمويل الإرهاب -1  

لقد‌تعّددت‌التعريفات‌الفقهية‌لجريمة‌تمويل‌الإرهاب‌وهذا‌حسب‌الاتجاهات‌الفقهية‌حيث‌عرفها‌محمد‌

سيد‌عرفة‌على‌أنها"‌عملية‌تهدف‌إلى‌امداد‌الجماعات‌الإرهابية‌بالأموال‌والمعَّدات‌والأدوات‌اللازّمة‌

لتنفيذ‌مخططاتهم‌الإرهابية،"‌كما‌عرفها‌البعض‌أيضا‌"‌أي‌دعم‌مادي‌بصورة‌مختلفة‌يقدم‌إلى‌‌

الأفراد‌أو‌المنظمات‌الإرهابية‌التي‌تدعم‌الإرهاب،‌أي‌تقوم‌بالتخطيط‌للعمليات‌الإرهابية،‌بحيث‌‌

 يتأتى‌هذا‌التمويل‌من‌مصادر‌مشروعة‌كالجمعيات.‌

:التعريف القانوني لجريمة تمويل الإرهاب-2  

 لمعرفة‌التعريف‌القانوني‌لجريمة‌تمويل‌الارهاب‌مايلي:‌

في الاتفاقيات الدولية :  التعريف القانوني لجريمة تمويل الإرهاب-أ  

إن‌الاتفاقية‌الّ‌دولية‌لقمع‌تمويل‌الإرهاب‌وبالاطلاع‌على‌نص‌الاتفاقية‌نجد‌أنها‌قد‌عرفت‌جريمة‌‌

تمويل‌الإرهاب‌في‌المادة‌الثانية،‌الفقرة‌الأولى‌من‌خلال‌تعداد‌مختلف‌الأفعال‌التي‌تعد‌من‌قبل‌تمويل‌

الإرهاب‌والتي‌تم‌حصرها‌في‌تقديم‌وجمع‌الأموال‌بشكل‌غير‌مشروع،‌وأي‌كانت‌الوسيلة‌مباشرة‌أو‌‌

غير‌مباشرة‌سواء‌شخص‌طبيعي‌أو‌معنوي،مع‌اشتراط‌توافر‌القصد‌الجنائي‌العام‌المتمثلّ‌في‌العلم‌‌

والإرادة‌بأن‌تلك‌الأموال‌سيتم‌استخدامها‌كليًّا‌أو‌جزئيًّا‌في‌ارتكاب‌أعمال‌توصف‌بأَّ‌نها‌ارهابية،‌دون‌

 الاشتراط‌بضرورة‌استخدام‌تلك‌الأموال‌الاستخدام‌‌الفعلي‌في‌الأعمال.‌2

تعريف جريمة تمويل الإرهاب في القانون الداخلي ال-ب  

أَّما‌التعريف‌القانوني‌لجريمة‌تمويل‌الإرهاب‌في‌التشريع‌الجزائري‌قد‌حددت‌المادة‌الثانية‌من‌‌

المتعلق‌بالوقاية‌من‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب‌ومكافحتها‌،‌01-‌23القانون على‌الحالات‌‌3

التي‌يعتد‌بها‌القول‌بارتكاب‌تمويلالإرهاب،‌على‌الأفعال‌المادية‌للجريمة‌وهي‌كل‌شخص‌يقوم‌

ن‌بوسيلة‌سواء‌بطريقة‌مباشرة‌أو‌غير‌مباشرة،‌وبشكل‌غير‌مشروع‌و‌نية‌الفاعل‌في‌القيام‌بذلك‌م

خلال‌تقديم‌أموال‌أو‌جمعها،‌وهذا‌بنية‌استخدامها‌الكلّي‌أو‌الجزئيقصد‌ارتكاب‌جرائم‌ارهابية‌أو‌مع‌‌

علمه‌بأَّ‌نها‌ستستعمل‌من‌طرف‌إرهابي‌أو‌منظمة‌ارهابية‌حيث‌تقوم‌الجريمة‌بغض‌النظر‌عن‌ارتباط‌‌

 
دليلة‌مباركي،‌مكافحة‌الجرائم‌ذات‌الصلة‌بتمويل‌الإرهاب،‌مجلة‌العلوم‌القانونية‌والعلوم‌السياسية.‌جامعة‌حمة‌‌‌-ريم‌زويوش1

 627ص‌2021،سنة‌01عالخضراء‌الواد،
‌
‌294بوعلام‌آمنة،‌ساجي‌علام،‌المرجع‌السابق،‌ص2
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 فعل‌التمّوين‌بفعل‌إرهابي‌معين،كما‌أن‌الشروع‌يعاقب‌عليه.1

ومن‌خلال‌ما‌سبق،‌يمكن‌تعريف‌جريمة‌تمويل‌جرائم‌الإرهابية‌هي‌أي‌عمل‌من‌شأنه‌أن‌يمد‌‌

الجماعات‌الإرهابية‌بالأموال‌والمعّدات‌والأدوات‌اللازّمة‌بغض‌النّظر‌عن‌الطّرق‌أو‌الأسباب‌التي‌‌

يتم‌جمع‌المال‌بها‌أو‌طريقة‌نقلها‌بنية‌تمويل‌الجماعات‌الإرهابية‌قصد‌تسهيل‌القيام‌بالجرائم‌‌

 الموصوفة‌بالأعمال‌الإرهابية.‌

 ثانيا :تمييز جريمة تمويل الإرهاب عن جريمة تبييض الأموال 

اختلف‌الفقهاء‌في‌تعريف‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌إلى‌فئتين‌حيث‌وضع‌فريق‌منهم‌تعريفا‌ضيقا‌وفريق‌‌

آخرتعريفا‌واسعا،‌فالتعريف‌الضيق‌اقتصر‌على‌تجارة‌المخدرات‌وتمويل‌الإرهاب‌فقط،‌أما‌التعريف‌‌

الواسع‌فيشمل‌جميعالأموال‌القذرة‌الناتجة‌عن‌جرائم‌الأعمال‌غير‌المشروعة‌وليس‌فقط‌الناتجة‌عن‌

 .تجارة‌المخدرات‌أو‌تمويل‌الإرهاب

أما‌المشرع‌الجزائري‌فأخذ‌بالتعريف‌الواسع‌في‌تعريفه‌لجريمة‌تبييض‌الأموال‌حيث‌اعتبر‌كل‌أو‌

جميع‌العائداتالإجرامية‌الناتجة‌عن‌جناية‌أو‌جنحة‌بغرض‌إخفاء‌أو‌تمويه‌ذلك‌المصدر‌غير‌لمشروع،‌‌

مع‌اشتراط‌العلم‌بوقوعالجريمة‌الأصلية‌جناية‌أو‌جنحة‌وعائداتها‌نحول‌بغرض‌إخفاء‌ذلك‌المصدر‌

.‌غير‌المشروع‌  

ومن‌التعريف‌السابق‌لجريمة‌تمويل‌الإرهاب‌وجريمة‌تبييض‌الأموال،‌فيمكن‌أن‌تكون‌الأخيرة‌مصدرا‌

لجريمةتمويل‌الإرهاب‌ولعل‌أبرز‌مثال‌على‌ذلك‌تورط‌إدارة‌الرئيس‌الأمريكي‌الأسبق‌رونالد‌ريفان‌في‌

عمليات‌تبييضالأموال‌وقامت‌بتحويلها‌إلى‌ثوار‌الكونترا‌في‌نيكاغوا‌)فضيحة‌أو‌ليفر‌نورث،(‌أو‌قد‌‌

تكون‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌وسيلة‌لإخفاء‌العائدات‌الناتجة‌عن‌تمويل‌الجرائم‌الإرهابية‌باعتبارها‌

 مصدر‌للأصول‌القذرة‌التي‌يتمّ‌تبيضها.‌2

:اركان جريمة تمويل -ثالثا  

نظرا‌لما‌تثيره‌جريمة‌تمويل‌الإرهاب‌من‌مخاطر‌على‌المستوى‌الوطني‌والدولي‌باعتبارها‌جريمة‌‌

من‌الجرائم‌الماسة‌بالأمن‌العام‌للدول‌والتي‌تبقيها‌تحت‌طاعة‌التهديد‌الإرهابي،‌فالمشرع‌الجزائري‌‌

ولمسايرة‌القوانين‌المقارنة‌وجب‌عليه‌سن‌قوانين‌من‌شأنها‌الوقاية‌ومكافحة‌هذا‌النشاط،‌حيث‌‌

 سنتطرق‌إلى‌أركان‌جريمة‌التمويل‌الإرهابي.‌

 
‌63ص.2021دليلة‌مباركي،‌المرجع‌نفسه،‌،،ريم‌زويوش‌1

‌19ص0720دار‌الخلدونية،‌الجزائر،‌،1ط‌-القوانين‌والإجراءات‌المتعلقة‌بالوقاية‌منها‌ومكافحتها‌-عياد‌عبد‌العزيز،‌تبييض‌الأموال2
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 أولا: الركن الشرعي 

من‌المبادئ‌القانونية‌المستقر‌عليها‌في‌الفقه‌القانوني‌أنه‌"‌لا‌جريمة‌ولا‌عقوبة‌إلا‌بنص"‌وعملا‌بهذا‌

المبدأ‌فإن‌الركن‌القانوني‌لأي‌جريمة‌هو‌الصفة‌الغير‌مشروعة‌للفعل‌أو‌الامتناع‌عن‌الفعل‌والتي‌‌

 ينص‌عليها‌القانون‌ويضع‌عقابا‌جزائيا‌له.‌

والتصدي‌لهذه‌الجريمة‌وضع‌المشرع‌الجزائري‌عده‌قوانين‌ومواد‌قانونية‌للحد‌منها‌سنذكر‌بعضها‌

 منها:‌

والمتعلق‌بالوقاية‌من‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب‌ومكافحتهما‌‌01-‌23القانون‌رقم‌‌03المادة

‌‌87والتي‌تنص‌على‌أنه‌"يعتبر‌مرتكبا‌لجريمة‌تمويل‌الإرهاب‌ويعاقب‌بالعقوبة‌المقررة‌في‌المادة‌

من‌قانون‌العقوبات،‌كل‌من‌يقدم‌أو‌‌04مكرر  

يجمع‌أو‌يسير‌بإرادته‌بطريقة‌مشروعة‌أو‌غير‌مشروعة،‌بأي‌وسيلة‌كانت‌بصفة‌مباشرة‌أو‌غير‌

مباشرة‌أموالا‌بغرض‌استعمالها‌شخصيا‌كليا‌أو‌جزئيا‌لارتكاب‌أو‌محاولة‌ارتكاب‌جرائم‌موصوفة‌

 بأفعال‌إرهابية‌أو‌مع‌علمه‌بأنها‌ستستعمل:‌

 .ان‌طرف‌إرهابي‌أو‌منظمة‌إرهابية‌لارتكاب‌أو‌محاولة‌ارتكاب‌جرائم‌موصوفة‌بأفعال‌إرهابية‌

من‌طرف‌أو‌لفائدة‌شخص‌إرهابي‌أو‌منظمة‌إرهابية‌‌-‌ . 

تقوم‌الجريمة‌بغض‌النظر‌عن‌ارتباط‌التمويل‌بفعل‌إرهابي‌معين‌-‌ . 

وتعتبر‌جريمة‌المرتكبة‌سواء‌تم‌أو‌لم‌يتم‌ارتكاب‌الفعل‌الإرهابي،‌وسواء‌تم‌استخدام‌هذه‌الأموال‌‌-‌

 .أو‌لم‌يتم‌استخدامها‌لارتكابه‌

 -‌‌يعد‌تمويل‌الإرهاب‌فعلا‌إرهابيا‌1

من‌قانون‌‌‌04مكرر‌‌87مكرر‌والتي‌تنص‌على‌أنه"‌يعاقب‌بالعقوبة‌المقررة‌في‌المادة‌‌34المادة‌

العقوبات‌على‌كل‌مشاركة‌أو‌تواطؤ‌أو‌تأمر‌أو‌محاولة‌أو‌مساعدة‌أو‌تحريض‌أو‌تسهيل‌أو‌إسداء‌‌

اعلاه.‌‌03منشورة‌لارتكاب‌الأفعال‌المنصوص‌عليها‌في‌مادة  

دج‌كل‌‌300.000دج‌الى‌‌750.000والتي‌تنص‌على‌أنه"‌يعاقب‌بغرامة‌من‌‌01مكرر‌‌34المادة‌

 خاضع‌لم‌يحترم‌الأحكام‌المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌القانون،‌والمتعلقة‌بما‌يأتي:‌

تحديد‌المستفيد‌الحقيقي‌من‌الشخص‌المعنوي‌‌-‌  

 
ذي‌‌27المؤرخ‌في‌01-05يعدل‌ويتمم‌القانون‌رقم‌2023فبراير‌سنة‌‌07الموافق‌لـ‌1444رجب‌،16المؤرخ‌في‌01-23القانون‌رقم‌1

 قاية‌من‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب‌ومكافحتهما‌ووالمتعلق‌بال2005فبراير‌سنة‌06الموافق‌لـ‌1425الحجة‌عام‌
‌
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عدم‌الاحتفاظ‌بالسجلات‌والوثائق‌المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌القانون‌-‌  

دج‌إذا‌كان‌الخاضع‌شخصا‌معنويا.‌3.750.000دج‌الى‌750.000وترفع‌الغرامة‌من‌-‌  

يعد‌فعلا‌إرهابيا‌أو‌تخريبيا‌في‌‌‌‌:مكرر‌من‌قانون‌العقوبات‌الجزائري‌والتي‌تنص‌على‌أنه‌87المادة‌

مفهوما‌لأمركل‌فعل‌يستهدف‌أمن‌الدولة‌والوحدة‌الوطنية‌والسلامة‌الترابية‌واستقرار‌المؤسسات‌‌

:وسيرها‌العادي‌عن‌طريق‌أي‌عمل‌غرضه‌ما‌يأتي  

بث‌الرعب‌في‌أوساط‌السكان‌وخلق‌جو‌انعدام‌من‌خلال‌الاعتداء‌المعنوي‌أو‌لتجدي‌على‌‌‌-‌

 الأشخاص‌أوتعريض‌حياتهم‌أو‌حريتهم‌أو‌أمنهم‌للخطر‌أو‌المس‌بممتلكاتهم‌

عرقت‌حركة‌المرور‌أو‌حرية‌التنقل‌في‌الطرق‌والتجمهر‌أو‌اعتصام‌في‌الساحات‌العمومية‌‌-‌  

 -‌الاعتداء‌على‌رموز‌الأمة‌والجمهورية‌ونبش‌القبور‌...الخ‌1

 ثانيا: الركن المادي 

من‌القواعد‌المعروفة‌في‌القانون‌الجنائي‌أنه‌لا‌جريمة‌دون‌ركن‌مادي‌هذا‌الأخير‌يتحقق‌بالاعتداء‌‌

الملموس‌والواقعي‌على‌المصالح‌المحمية‌قانونا،‌وبالتحقق‌الأعمال‌التنفيذية‌على‌مراد‌النوايا‌‌

والأحاسيس‌أو‌على‌مجرد‌اعتناق‌الأفكار‌مهما‌كانت‌تشد‌خطورتها‌ويتمثل‌الركن‌المادي‌في‌‌

 العناصر‌الأساسية‌وهي:‌السلوك‌الإجرامي‌النتيجة‌والعلاقة‌السببية.‌

وقبل‌تطرق‌إلى‌هذه‌العناصر‌لا‌بد‌من‌التطرق‌إلى‌عنصر‌مهم‌وهو‌المحل‌الذي‌يرد‌عليه‌السلوك‌في‌‌

جريمة‌تمويل‌الجرائم‌الإرهابية،‌حيث‌أنه‌لقيام‌الركن‌المادي‌في‌جريمة‌تمويل‌الجرائم‌الإرهابية،‌لا‌

بد‌من‌وجود‌أموال‌بغض‌النظر‌عن‌مصدرها‌سواء‌مشروعة‌أو‌غير‌مشروعة‌وبالعودة‌إلى‌مختلف‌‌

 التشريعات‌نجد‌اختلافا‌في‌تحديد‌هذه‌الأموال‌التي‌تكون‌محل‌لجريمة‌تمويل‌الإرهاب.

 السلوك الإجرامي:

إن‌السلوك‌الإجرامي‌هو‌"‌الفعل‌الذي‌يحث‌أثرا‌في‌العالم‌الخارجي،‌وبغير‌هذا‌السلوك‌لا‌يمكن‌

محاسبةالشخص‌مهما‌بلغت‌خطورة‌أفكاره‌وهو‌حبسه‌الداخلية،‌والسلوك‌الذي‌يخرج‌نية‌التفكير‌في‌

 الإجرام‌إلى‌حيز‌الوجود‌واعتبار‌القانون‌2

المتعلق‌بالوقاية‌من‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب‌‌01-‌23من‌القانون‌‌03وباستقرار‌المادة‌  

ومكافحتهما‌المذكورة‌سابقا،‌نستنتج‌بأن‌السلوك‌الإجرامي‌يقوم‌على‌فعل‌التقديم‌وفعل‌الجمع‌إضافة‌‌

 
‌7201مكرر‌من‌قانون‌العقوبات‌الجزائري،‌.87المادة‌1

منصور‌رحماني،‌الوجيز‌في‌القانون‌الجنائي‌العام،‌فقه‌وقضايا،‌د‌ط،‌دار‌العلوم‌للنشر‌والتوزيع،‌الجزائر،‌د‌ت‌ن،‌ص‌‌2

98‌
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إلى‌التسيير‌لهذه‌الأموال‌وهذا‌بنية‌الاستخدام‌الكلي‌أو‌الجزئي‌للأموال‌من‌أجل‌دعم‌الأعمال‌

الإرهابية‌أو‌المنظمات‌الإرهابية،‌فالتقديم‌يتسم‌في‌السلوك‌الإيجابي‌والذي‌ينجم‌عنه‌تسليم‌الممول‌ما‌

بشكل‌مباشر‌أو‌غير‌مباشر‌لشخص‌إرهابي‌أو‌منظمة‌إرهابية‌أشياء‌من‌أجل‌استغلالها‌في‌ارتكاب‌‌

عملية‌إرهابية،‌فهو‌يشمل‌أي‌سلوك‌الذي‌من‌شأنه‌إعطاء‌أو‌تسليم‌المادة‌محل‌التمويل‌من‌أجل‌تنفيذ‌‌

الجرائم‌الإرهابية‌كتقديم‌مأوى‌أو‌سكن‌لتخطيط‌الأعمال‌الإرهابية‌أو‌أعمال‌أخرى‌تنجم‌عنها‌مع‌

علمه‌بذلك،‌فإذا‌وهب‌الشخص‌أو‌أعطى‌أو‌منح‌أموالا‌أو‌غيرها‌وهذا‌بغض‌النظر‌عن‌الوسيلة‌‌

المتاحة‌إلى‌الشخص‌الإرهابي‌أو‌منظمة‌إرهابية‌من‌أجل‌استخدامها‌في‌ارتكاب‌جريمة‌إرهابية،فإنه‌‌

 يعد‌مرتكبا‌لجريمة‌تمويل‌الإرهاب1

 النتيجة: 

ويقصد‌بأن‌النتيجة‌الأثر‌القانوني‌المترتب‌عن‌السلوك‌الإجرامي،‌فالنتيجة‌في‌جريمة‌تمويل‌

الإرهاب،‌لا‌يشترط‌تحققها‌وهي‌القيام‌بالجرائم‌الإرهابية،‌وإنما‌يكفي‌القيام‌بسلوك‌التمويل‌لقيام‌‌

الجريمة‌والجدير‌بالذكر‌أنه‌وبمجرد‌قيام‌الممول‌بتقديم‌هذه‌الأموال‌للشخص‌الإرهابي‌أو‌التنظيمات‌‌

الإرهابية‌تكتمل‌عناصر‌الجريمة‌سواء‌استعملت‌المادة‌محل‌التمويل‌أم‌لم‌نستخدم‌في‌تنفيذ‌العمل‌‌

 الإرهابي،‌وبالتالي‌العبرة‌ليست‌في‌استخدامها‌أنما‌العبرة‌بتقديمها‌للإرهابيين.‌2

 العلاقة السببية: 

إن‌العلاقة‌السببية‌الذي‌يقتضي‌وجود‌رابطة‌بين‌السلوك‌الإجرامي‌للجانبي‌والنتيجة‌المحققة‌فإن‌‌

معظم‌التشريعات‌بهذا‌الصدد‌تكتفي‌لتجريم‌تمويل‌الإرهاب‌مجرد‌علم‌الجانب‌بأن‌الأموال‌سوف‌يتم‌‌

 استخدامها‌في‌العمليات‌الإرهابية،‌سواء‌تم‌استعمال‌هذه‌المواد‌أم‌لم‌يتم‌استعمالها.‌3

من‌خلال‌النصوص‌القانونية‌والتطرق‌إلى‌السلوك‌الإجرامي‌فإنه‌يكفي‌لقيام‌جريمة‌تمويل‌الإرهاب‌

 مجرد‌قيام‌الجاني‌بالسلوك‌الإجرامي‌فقط‌وهو‌ما‌يميزها‌عن‌بقية‌الجرائم‌الأخرى‌

 ثالثا: الركن المعنوي 

لتوقيع‌العقوبة‌على‌الجاني‌يشترط‌أن‌يقوم‌بارتكاب‌العنصر‌المادي‌المكون‌للجريمة‌ولا‌بد‌من‌وجود‌

 
سويح‌وليد،‌تمويل‌الجرائم‌الإرهابية‌وآليات‌مكافحتها‌في‌التشريع‌الجزائري،‌مذكرة‌ماستر،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌1

‌31ص2022السياسية،‌جامعة‌العربي‌التبسي،‌الجزائر،‌،
ديش‌موسى،‌النظام‌القانوني‌لتعويض‌ضحايا‌الجرائم‌الإرهابية،‌دراسة‌مقارنة،‌أطروحة‌دكتوراه‌تخصص‌قانون‌عام،‌2

‌73ص2016كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌أبو‌بكربلقايد،‌تلمسان،‌،
‌33سويح‌وليد‌المرجع‌السابق،‌ص3
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علاقة‌نفسية‌بين‌الفعل‌ومرتكبه‌وهذه‌العلاقة‌تعرف‌بالركن‌المعنوي‌للجريمة‌وهذا‌الأخير‌يأخذ‌إحدى‌‌

 الصورتين،‌صورة‌القصد‌الجنائي‌أو‌صور‌الخطأ‌الغير‌العمدي

بما‌أن‌جريمة‌تمويل‌الإرهاب‌جريمة‌عمدية‌لا‌يتصور‌وقوعها‌عن‌طريق‌الخطأ‌لذا‌تقتضي‌دراسة‌‌

 القصد‌الجنائي‌في‌هذه‌الجريمة‌دراسة‌القد‌قصد‌الجنائي‌بشقيه‌القصد‌العام‌الخاص.

 القصد الجنائي العام: 

إن‌المقصود‌بالقصد‌الجنائي‌العام‌اتجاه‌إرادة‌الجاني‌لتحقيق‌الفعل‌المجرم‌مع‌علمه‌بكافة‌عناصره،‌

وهوالوجه‌المألوف‌للقصد‌الجنائي‌حيث‌اكتفت‌جل‌التشريعات‌العالمية‌بالقصد‌الجنائي‌العام‌كركن‌

معنوي‌لقيام‌الجريمة‌،حيث‌يقتضي‌لتحقيقها‌توفر‌عنصري‌العلم‌والإرادة‌والذي‌يقتضي‌بأن‌يحكم‌‌

 الجاني‌بأن‌السلوك‌الذي‌يقوم‌به‌غير‌مشروع‌قانونا‌وأن‌تتجه‌إرادته‌إلى‌إتيان‌ذلك‌السلوك‌

المتعلق‌بالوقاية‌من‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌‌01-‌23من‌القانون‌‌03بالرجوع‌إلى‌نص‌المادة‌

الإرهاب‌ومكافحته‌أن‌يكون‌الفعل‌بإرادة‌الفاعل،‌فالإرادة‌هنا‌أن‌يقوم‌الشخص‌أو‌المنظمة‌الإرهابي‌

بعملية‌التمويل‌شرط‌العلم‌بمصير‌هذه‌الأموال‌لأنه‌كثيرا‌ما‌يتجه‌الناس‌إلى‌دعم‌المنظمات‌الخيرية‌‌

على‌أساس‌أنها‌تنشط‌في‌الأعمال‌الخيرية،‌ولكنها‌في‌الحقيقة‌تدعم‌الإرهاب،‌فالدعم‌هنا‌يأتيهم‌بكامل‌‌

إرادتهم،‌وعليه‌فإن‌عنصر‌الإدارة‌غير‌كاف‌في‌مثل‌هذه‌الجريمة‌إذ‌يستوجب‌العلم‌بمال‌هذا‌المال‌‌

 أنه‌موجه‌لتمويل‌الجرائم‌الإرهابية‌1

:القصد الجنائي الخاص  

إن‌القصد‌الجنائي‌الخاص‌يكون‌من‌منطلق‌أن‌مكمن‌خطورة‌الجريمة‌يتمثل‌في‌انصراف‌في‌الجانب‌‌

إلى‌غاية‌معينة،‌وفي‌هذه‌الحالة‌إمداد‌ودعم‌الجماعة‌الإرهابية‌بالأموال‌اللازمة‌لتنفيذ‌جميع‌

 المخططات‌الإرهابية‌وليس‌فقط‌مجرد‌تحقيق‌نتيجة‌وهو‌التمويل‌وكفى2

وعليه‌فإن‌القصد‌الجنائي‌في‌هذه‌الجريمة‌ستحققه‌باتجاه‌إرادة‌الجاني‌تقديم‌أموال‌أو‌جمعها‌أو‌نقلها‌بنيه‌‌

 استخدامها‌كليا‌أو‌جزئيا‌في‌أحد‌الأعمال‌الإرهابية‌المحددة‌في‌القانون‌المجرم‌أو‌علمه‌بذلك.‌

 المطلب الثاني : أسباب ومراحل تمويل الارهاب 

 
ط1 للجريمة،‌ العامة‌ النظرية‌ العام،‌ القسم‌ العقوبات‌ قانون‌ نجم،‌ صبحي‌ الأردن،‌‌‌‌3محمد‌ والتوزيع،‌ للنشر‌ الثقافة‌ ،دار‌

‌300ص‌.2010،
دراسة‌قانونية‌تحليلية‌على‌ضوء‌‌‌–روحات‌السعيد،‌الأحكام‌الإجرائية‌الوقائية‌من‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب‌‌2

الجزائري والتشريع‌ الدولي‌ السياسية،‌‌– القانون‌ والعلوم‌ الحقوق‌ الجنائي،‌كلية‌ الدولي‌ القانون‌ تخصص‌ دكتوراه‌ أطروحة‌

‌71-72ص‌.2016جامعة‌جيلالي‌إلياس،‌سيدي‌بلعباس،‌،
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أسباب جريمة تمويل الإرهاب: -اولا   

لجريمة تمويل الإرهاب: الأسباب الداخلية  -1  

تمثل‌الأسباب‌والعوامل‌الداخلية‌دورا‌أساسيا‌في‌ظهوٍ‌ر‌وتساعد‌انتشار‌الإرهاب‌وتمويله‌وأهم‌هذه‌‌

 الأسباب‌هي:‌

 أ. الأسباب الاقتصادية والاجتماعية: 

إن‌اتساع‌الفجوة‌بين‌الفئات‌الاجتماعية‌مع‌ظهوِ‌ر‌أنماط‌معيشية‌استهلاكية‌استفزازية‌لدى‌المجتمع‌‌

مع‌عدم‌قدرة‌التأقلم‌بعض‌المهاجرين‌من‌الريف‌مع‌الواقع‌الجديد‌أدى‌حتما‌إلى‌ظهور‌سلوكيات‌‌

متطرفة،‌كذلك‌فرض‌الدول‌الغنية‌سيطرتها‌وهيمنتا‌على‌المعمورة‌بأكملها‌ما‌يحقق‌مصالحها‌‌

ورفاهية‌شعوبها‌دون‌احترام‌حقوق‌الآخرين‌في‌الحياة،‌إذ‌يزدادون‌الفارق‌يوميا‌بين‌الغني‌والفقير‌

 حيث‌الأخير‌يزداد‌فقرا‌والغني‌يزداد‌غنا.‌1

فإذا‌أمعنا‌النظر‌في‌الحروب‌الأهلية‌والصراعات‌العسكرية‌الطاحنة‌في‌العديد‌من‌الدول‌العالم‌النامية‌‌

أدركنا‌منذ‌الوهلة‌الأولى‌مدى‌النغمات‌الدول‌الكبرى‌في‌اتكاء‌وإشعال‌معظم‌الصراعات‌وهذا‌من‌

خلال‌تمويل‌العمليات‌الإرهابية‌بإمدادها‌بالسلاح‌بكل‌الأطراف‌المتخاصمة‌من‌أجل‌السيطرة‌عليها‌‌

 سياسيا‌اقتصاديا‌ومؤدي‌استنزاف‌مواردها‌ورهن‌مقدراتها‌لمدة‌طويلة.‌

الأسباب السياسية: -ب  

أغلب‌جرائم‌الإرهاب‌وما‌يقف‌وراءها‌من‌عملية‌تمويل‌الإرهاب‌يتم‌ارتكابها‌غالبا‌الأسباب‌ودوافع‌

السياسية‌تلجأ‌الدول‌الكبرى‌في‌الغالب‌إلى‌تلك‌الجرائم‌بدافع‌السيطرةِ‌والهيمنة‌على‌الدول‌الأخرى‌

 من‌أجل‌إخضاعها‌لإرادتها‌وتوجيهها‌في‌الاتجاه‌الذي‌يحقق‌المصالح‌والأطماع‌في‌الدول‌الكبرى.‌2

ولعل‌أبرز‌إلا‌على‌هذه‌الحروب‌التي‌ما‌زالت‌مستمرة‌في‌سوريا‌والذي‌أصبحت‌ساحة‌للصراع‌‌

الدولي‌والتي‌عجت‌بالفصائل‌المسلحة‌من‌مختلف‌المناطق‌حيث‌قام‌العديد‌من‌الدول‌بدعم‌ِ‌الفصائل‌‌

 وهذا‌بسبب‌مصالحها‌وهو‌ما‌يعرفه‌بالحرب‌بالوكالة.‌

جريمة تمويل الإرهاب: الأسباب الخارجية -2  

 وتتمثل‌هذه‌الأسباب‌فيما‌يلي‌

التطورات العلمية والتكنولوجية -  

 
‌18صوليد‌سلمان‌رجب‌الزين،‌المرجع‌السابق،1

‌13ص‌2005ساحي‌جاد‌عبد‌الرحمن‌واصل،‌إرهاب‌الدولة‌في‌إطار‌القانون‌الدولي‌العام،‌د‌ط،‌منشأة‌المعارف،‌مصر‌،2
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إن‌ثورة‌الاتصالات‌كانت‌أحد‌أسباب‌عمليات‌تمويل‌الإرهاب‌وهذا‌من‌خلال‌تجنيد‌إرهابيي‌وقيادة‌‌

الجماعات‌الإرهابية‌وأيضا‌نشر‌الأفكار‌حيث‌أصبح‌الفضاء‌الإلكتروني‌الأرضية‌جيدة‌والآمنة‌من‌

أجل‌عملية‌تمويل‌الإرهاب‌داخل‌الدولة‌الواحدة،‌حيث‌يمكن‌للممول‌الإرهاب‌إيصال‌الأموال‌‌

 الإرهابيين‌في‌ثوان‌وبضغطه‌زر‌واحدة‌في‌جميع‌أنحاء‌العالم‌دون‌معرفتهم‌ودون‌القيام‌بملاحقتهم.‌

كذلك‌أيضا‌يستعين‌الإرهابيون‌ببيانات‌إخصائية‌كافية‌من‌أجل‌الحصول‌على‌المعلومات‌الشخصية‌‌

التي‌يدخله‌المستخدمة‌عن‌الشبكة‌من‌خلال‌الاستطلاعات‌الموجودة‌على‌المواقع‌الإلكترونية‌في‌‌

التعرف‌على‌الأشخاص‌ومن‌ثم‌استدراجهم‌لمؤسسات‌خيرية‌من‌أجل‌دفع‌الأموال‌لها،‌بأساليب‌ماكرة‌‌

 لا‌تدعو‌الريبة‌أو‌الشك‌في‌نفس‌المتبرع‌أنها‌متجهة‌إلى‌تمويل‌منظمة‌إرهابية.‌1

الدوافع الإعلامية لجريمة تمويل الإرهاب -  

عادة‌ما‌يقترن‌تمويل‌الإرهاب‌بنوع‌من‌الدافئ‌الإعلامي‌سواء‌في‌وصورته‌أو‌في‌أداه‌نقله‌عبر‌

وسائلات‌مع‌علم‌الجماعات‌الإرهابية‌أن‌الحرب‌التي‌يقولونها‌حربا‌دعائية‌وتكون‌من‌ورائها‌دوافع‌‌

إعلامية‌لنشر‌قضيتهم‌ويذهب‌بعضهم‌إلى‌أن‌الأفراد‌والجماعات‌التي‌تقوم‌بالعمليات‌الإرهابية‌

يعرفون‌تماما‌أهمية‌الدورة‌الإعلام‌في‌حمل‌ونقل‌رسائلهم،‌وهذا‌أن‌العملية‌لا‌تقل‌أهمية‌في‌نظرهم‌

 من‌إيجاز‌وإنجاح‌العملية‌التي‌يرغبون‌في‌إذاعتها‌ونشرها‌2

الدوافع الشخصية لجريمة تمويل الإرهاب -  

تعد‌الدوافع‌الشخصية‌من‌الدوافع‌المحركة‌لعمليات‌تمويل‌الإرهاب‌وهذا‌ما‌يظهر‌فيه‌جليا‌الصيغة‌‌

الشخصية،‌حيث‌يكون‌الهدف‌الأساسي‌للإرهابيين‌هو‌تحقيق‌الأهداف‌الشخصية‌وهذا‌النوع‌من‌

الإرهاب‌يبتعد‌عن‌الإرهاب‌الدولي‌وينطبق‌عليه‌ما‌يسمى‌الإرهاب‌الداخلي‌أو‌المحلي،‌حيث‌قد‌يكون‌

الدافع‌الشخصي‌هو‌المحرك‌لعمليات‌تمويل‌الإرهاب‌الداخلي‌من‌أجل‌الابتزاز‌أو‌التهديد‌والانتقام‌‌

 وغيرها.‌3

 ثانيا:مراحل جريمة تمويل الإرهاب 

إن‌جريمة‌تمويل‌الإرهاب‌شأنها‌جريمة‌تبييض‌الأموال،‌فإن‌اكتمالها‌يتطلب‌ضرورة‌مرورها‌‌

 بمجموعه‌من‌المراحل‌المتابعة‌والمتداخلة‌التي‌تتمثل‌في:‌

مرحلة الإيداع: -1  

 
‌21وليد‌سلمان‌رجب‌الزين،‌المرجع‌نفسه،‌ص1

‌22وليد‌سلمان‌رجب‌الزين،‌المرجع‌السابق،‌ص2

‌32وليد‌سلمان‌رجب‌الزين،‌المرجع‌نفسه،‌ص‌.3
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تعتبر‌هذه‌المرحلة‌بمثابة‌الخطوة‌الأولى‌التي‌تمر‌بها‌عملية‌التمويل‌أين‌يقوم‌ممولو‌الإرهاب‌بإبداع‌‌

الأموال‌أيا‌كان‌مصدرها‌مشروع‌أو‌غير‌مشروع‌داخل‌النظام‌المصرفي،‌وتجنبا‌لإثارة‌أي‌شكوك‌‌

يعمدون‌إلى‌تقسيمها‌إلى‌مبالغ‌صغيرة‌وإيداعها‌على‌عدة‌مرات‌مع‌تباعد‌الفترات‌الزمنية‌لعملية‌‌

الإيداع،‌وهذا‌في‌فروع‌مختلفة‌لمؤسسة‌مالية‌واحدة‌أو‌مؤسسات‌مالية‌متعددة‌أو‌القيام‌بتحويلها‌إلى‌‌

 عملات‌جانبية‌أو‌حوالات‌بريدية‌1

مرحلة التغطية: -2  

والبعض‌يطلق‌عليها‌مرحلة‌التمويه‌والتعقيم،‌باعتبار‌أن‌الأموال‌المستخدمة‌في‌تمويل‌الإرهاب‌غير‌

مشروعة‌المصدر،‌فإن‌دخولها‌للنظام‌المالي‌بشكل‌المرحلة‌الثانية.‌حيث‌يتم‌تحويل‌ونقل‌هذه‌الأموال‌‌

إلى‌بنوك‌أخرى‌قصد‌أبعادها‌عن‌منشئتها،‌حتى‌يستطيع‌استخدامها‌بسهولة‌ثم‌يتم‌تحويلها‌بأي‌شكل‌‌

 من‌الأشكال‌القابلة‌للتداول‌كالأوراق‌المالية‌مثل‌الشيك‌أو‌سندات‌أمر‌لحاملها…إلخ‌2

مرحلة التوزيع:  -3  

خلال‌هذه‌المرحلة‌يتم‌توجيه‌الأموال‌إلى‌دعم‌الأنشطة‌الإرهابية‌وهذا‌من‌خلال‌إمدادهم‌بالمال‌اللازم‌‌

وهذا‌عن‌طريق‌نقل‌هذه‌الأموال‌عبر‌الحدود‌بصفة‌عينية‌أو‌عن‌طريق‌مبالغ‌بسيطة‌أو‌عن‌طريق‌‌

 الجمعيات‌الخيرية‌وهذا‌قصد‌شراء‌سلاح‌والمؤونة‌والذخيرة‌للقيام‌بعملياتهم‌الإرهابية‌3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‌307ساجي‌علام‌،‌المرجع‌السابق،‌ص‌–بوعلام‌آمنة‌1

بن‌الأخضر‌محمد،‌الآليات‌الدولية‌لمكافحة‌جريمتي‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب‌الدولي،‌أطروحة‌دكتوراه‌تخصص‌قانون‌عام،‌2

 104ص‌2015سنة‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،جامعة‌أبو‌بكر‌بلقايد‌تلمسان
‌
‌308بوعلام‌آمنة،‌ساجي‌علام،‌المرجع‌نفسه،‌ص3
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 خلاصة الفصل الأول : 

تعتبر‌جريمتي‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب‌من‌أخطر‌الجرائم‌والأنشطة‌الغير‌مشروعة‌التيتهدد‌‌

الأمن‌والاستقرار،‌كما‌تمس‌بالمصالح‌الاقتصادية‌والاجتماعية،‌وقد‌تعددت‌التعريفات‌بخصوصهاتين‌

‌الجريمتين‌سواء‌من‌خلال‌الآراء‌الفقهية‌والتشريعات‌القانونية.‌

حيث‌تعد‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌جريمة‌تبعية‌دولية‌عابرة‌للحدود‌متطورة‌بأساليبها‌المنحرفة،تتطلب‌‌

لقيامها‌توفر‌الركن‌الشرعي‌والمادي‌والمعنوي،‌أما‌بخصوص‌جريمة‌تمويل‌الإرهاب‌فهي‌تعتبر‌من‌‌

‌يات‌المكافحة‌لها‌جرائم‌الخفاء‌التي‌تتمتع‌بالمرونة‌التي‌تسمح‌لها‌بالتكيف‌والتصدي‌أمام‌الاستراتيج

إن‌لجريمة‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب‌صلة‌وثيقة‌مما‌يجعلهما‌يتشابهان‌من‌حيث‌السرية‌وتحقيق‌‌

الربح‌المادي،‌وخروجهما‌عن‌إطار‌القانون‌إلا‌أنهما‌يختلفان‌من‌حيث‌النوايا‌والتأثير‌والرسالة‌التي‌‌

 تبلغها‌كل‌منهما‌.‌

 

 



  لفصل الثاني: الإطار المؤسساتي والاجرائي لجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل القانون ا
23 -01  

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لفصل الثاني: الإطار المؤسساتي  ا

والاجرائي لجريمتي تبييض الأموال 
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- 23 وتمويل الإرهاب في ظل القانون 

10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لفصل الثاني: الإطار المؤسساتي والاجرائي لجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل القانون ا

23 -01  

 نظرا لخطورة جريمة تبيض الاموال وتمويل الارهاب عملت الدول على محاولة التصدي لها بكل

 الطرق و الوسائل و الجزائر من بين الدول التي حرصت على وضع اليات وقائية وردعية للقضاء على 

المعدل والمتمم   01- 23ئري عدة قوانين من بينها قانون اهذه الظاهرة وعليه اصدر المشرع الجز 

الذي تناول فيه عدة مستجدات و عليه تناولنا في هذا الفصل المستجدات على المستوى  01- 05القانون   
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ثم الاطار الاجرائي لجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل  )المبحث الاول ( المؤسساتي

)المبحث ااثاني(  01- 23 القانون   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على مستوى المؤسساتي  01-23 المبحث الأول: مستجدات القانون   

 لقــــد قامت الجزائر في إطار مكـــافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالمصادقة على العديد 

 من اتفــاقيات الدولية والتي من بينها اتفاقية الأمم الـــمتحدة لمكافحة الجريمة الـــمنظمة العابرة للحدود 

هذه الأخيرة هي اتفاقية أجبرت كل دولة طرف فيها بإنشاء وحدة ( 2000)اتفاقية باليرمو الوطنية  

 استخبارات مالية مهامها جمع وتحليل المعلومات بهدف ردع وكشف جميع أشكال غسيل الأموال. وهي 
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 الاتفاقية التي صادقت عليها الجزائر وأنشأت خلية في هذا الصدد، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي تلعبه 

 البنوك والمؤسسات المالية في هذا الصدد، وهو ما سنبينه من خلال هذا المبحث إنشاء خلية الاستعلام 

دور البنوك والمؤسسات المالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل)المطلبالاول( المالي كجهاز مختص   

دور اللجنة المصرفية لمكافحة جريمة تبيض الاموال وتمويل الارهاب )المطلب )المطلب الثاني(الإرهاب  

( الثالث  

 المطلب الأول: إنشاء خلية الاستعلام المالي كجهاز مختص
 لقد كانت الجزائر من بين الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

 العابرة للحدود 1 ،انشأت خلية لمحاربة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب سميت بخلية الاستعلام 
. المالي، وسنوضح من خلل الفروع التالية الأساس القانوني لهذه الخلية وتشكيلتها ومهامه  

الأساس القانوني لخلية الاستعلام المالي اولا :  
أنشئت هذه الخلية لأول مرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  02- 127 لدى الوزير المكلفبالمالي 2وهي 

مستقلة في تنظيمها القانوني وهي بمثابة مؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي والشخصيةالمعنوية فقد كيفها  
 المشرع بأنها مؤسسة عمومية. 3

 وهذا ما يعيب تكييفه الذي اتسم بالغموض لأن تكييف الخلية على أنها مؤسسة عمومية غير وارد 

ئري المحدد للمؤسسات العمومية، لذلك تدخل المشرع لسد الثغرات التي وقع فيها من  زا في القانون الج

التي تنص مكرر 4 لذي أعطى تكييفا قانونيا صريحا للخلية في المادة  01- 05 قبلوذلك بموجب القانون   

 
نوفمبر  15اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ليوم 1

‌. فيفري10الصادر بتاريخ 09ج ر العدد ،2002فيفري ،5المؤرخ في 02 -55مصادق عليها يتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000

والمتضمن إنــشـاء خــلـيـة مــعــالجــة الاسـتـعــلام المـالي  2002أبـريـل سنة 7المـوافــق 1423محـرم عــام 4المؤرخ في 127–02لمــرسـوم التـنـفـيذي رقم 2
‌وتنظـيـمهـا وعـمـلـه 

كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة 15مصطفاوي عمار، دور خلية الاستعلام المالي في مكافحة العمليات المالية المشبوهة، مجلة المفكر، العد ،3
‌. 657محمد خيضر، بسكرة)الجزائر(، ص
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 على أن الهيئة المختصة هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع

 لدى الوزير المكلف بالمالية 1

لهذا أصبح من الضروري للمشرع أن يصدر مرسوما لتعديل المرسوم الذي أنشأها وهو ما  

  02/127من المرسوم 02الذي عدل وتمم لنص المادة 2013افريل5المؤرخ في 13/157تجلىبمرسوم

نص على التكييف الصحيح للخلية أنها سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الذي 

 المالي  توضع لدى الوزير المكلف بالمالية. 2

لكنه بقي بدون جدوىمجرد حبر  2002 صحيح انه تم إنشاء خلية الاستعلام المالي بمرسوم التنفيذي لسنة

أين تم إدخال هذه الخلية في قانون العقوبات من قبل المشرع  2004على ورق إلى غاية سنة  

 ي بعد مرور سنتين من 2004ئري وتحديد أعضائها الستة وما نستنتجه هنا انه تم تنصيبها في سنةاالجز 

دور مرسوم إنشائها، علما أن مقر خلية الاستعلام المالي يكون في الجزائر العاصمة، وهذا ما نصت ص  

 عليه المادة من المرسوم التنفيذي لسنة2002و32022قانون ‌الاستعلام‌المالي‌الذي‌تم‌اعتماده‌في‌

 إنشاء‌خلية‌الاستعلام‌المالي‌ يهدف‌إلى‌تعزيز‌الجهود‌في‌مكافحة‌جرائم‌غسيل‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب

 ‌كوحدة‌متخصصة‌في‌جمع‌وتحليل‌المعلومات‌المالية‌لمكافحة‌هذه‌الجرائم.‌4
   :ثانيا: تشكيلة خلية الاستعلام المالي

 
‌.المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته2005فبراير ،06المؤرخ في 05/01مكرر، من قانون ،4المادة 1
‌2013.أفريل، 28صادر بتاريخ 23ج ر العدد ،2013أفريل ،15المؤرخ في، 13-157من المرسوم التنفيذي 2لمادة 2

معة  زغيب ليلى، بونقطة دليلة، دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال، مذكرة لنيل شهادة ماستر قانون خاص، جا3
‌. 4.،3الجزائر، ص -محمد الصديق بن يحي، جيجل

المحدد لمهام خلية الاستعلام المالي وتنظيمها وتسييرها، ج ر العدد 04/01/2022المؤرخ في 36-22من المرسوم التنفيذي رقم 11المادة 4
‌. 2022لسنة03
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المحدد لمهام خلية الاستعلام المالي   04/01/2022 المؤرخ في36-22 إن المرسوم التنفيذي رقم

منه تنظيم الخلية حيث تضم الخلية وهم: رئيس الخلية، مجلس   11 وتنظيمها وسيرها حدد في المادة

. الخلية، الأمانة العامة والأقسام والمصالح  

:  رئيس الخلية -1  

رئيس الخلية هو رئيس المجلس يعين بموجب مرسوم الرئاسي بناء على اقت ارح من الوزير  

 المكلف بالمالية لعهدة مدتها  5 سنوات قابلة للتجديد. 1

:  مجلس الخلية-2  

   يتكون مجلس الخلية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بحكم كفاءتهم في المجال القضائي والمالي

المتضمن إنشاء  127-02 لقد كان في المرسوم التنفيذي 36-22 والأمني وذلك بموجب المرسوم التنفيذي

 خلية يتكون من ستة أعضاء وفي تعديل سنة 2008 يتكو ن المجلس من سبعة أعضاء منهم الرئيس. 2

أعضاء الخلية التسعة هم: الرئيس، قاضيان اثنان من المحكمة العليا، ضابط سام   2022 فحسب مرسوم

 من المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي. 3

  ضابط شرطة برتبة عميد على الأقل ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني.  •

   ضابط سام للجمارك على الأقل ممثل عن المديرية العامة للجمارك.  •

   ضابط سام من المديرية العامة للأمن الداخلي. •

   على الأقل ممثلا عن بنك الحياة. اساتر برتبة مدير د ائرز إطار لدى بنك الج  •

 
‌.المرجع نفسه22-36من المرسوم التنفيذي ،12المادة 1
العدد , 10حباش جمال، صلاحيات خلية الاستعلام المالي في مواجهة جريمة تبييض الاموال، مجلة الادارة و التنمية للبحوث والدراسات، المجلد ،2

‌62الصفحة .2021الجزائر، ،-جامعة البليدة02

‌المرجع السابق 36-22من المرسوم التنفيذي رقم ،16المادة 3



  لفصل الثاني: الإطار المؤسساتي والاجرائي لجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل القانون ا
23 -01  

31 
 

    والتلخيص الذي يساعد الرئيس.  اساتر يتولى أمانة المجلس أحد المكلفين بالد  •

 سنوات قابلة للتجديد.  5 يتم تعيين أعضاء المجلس بموجب المرسوم الرئاسي لعهدة مدتها •

  : الأمانة العامة -3

من رئيس الخلية بعد موافقة المجلس فالأمانة العامة توضع تحت   راريعين الأمين العام بموجب ق

ف رئيس الخلية ويساعده رئيس مصلحة  راإش الإداري والمالي لها تحت سلطة أمين العام يتولى التسيير

للموارد البشرية والتكوين والوسائل العامة ورئيس المصلحة المالية والمحاسبة ورئيس مصلحة الأمن  

 1. الداخلي

   :الأقسام والمصالح -4

   أقسام، وهي: 4 من اجل سير الخلية تزود ب ـ

يكلف بجمع المعلومات والتحليلات الضرورية   :والاستراتيجية العمليات قسم التحقيقات والتحاليل- 1.4

   لتقديم التصريحات بالشبهة وتسيير التحقيقات بخصوص مصدر الأموال ووجهتها وهوية المتعاملين.

                                           مصالح: 3 يزود هذا القسم بـ

                                                    مصلحة جمع المعلومات  •

        .العملياتية مصلحة التحاليل •

   والتوجهات. اتيجياتر الاست  مصلحة التحاليل •

يكلف هذا القسم بالعلاقات مع الهيئات القضائية المختصة والمتابعة القضائية   القسم القانوني:-2.4

   والتحاليل القانونية ويضم مصلحتين:

 
‌المرجع السابق 36-22من المرسوم التنفيذي رقم ،24المادة 1
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مصلحة العلاقات مع الهيئات القضائية المختصة ومتابعة المسائل القضائية ومصلحة التحليل    ‌

   القانوني.

الخلية وازالة   يكلف بجمع المعلومات والبيانات الضرورية لسير قسم الوثائقوأنظمة المعلومات:-3.4

   مصالح: 3 ويتكون من المادي لتشكيلة العلاقات مع الخاضعينالطابع 

   مصلحة الوثائق والأرشيف. •

   مصلحة أنظمة المعلومات. •

   مصلحة الأمن المعلوماتي. •

  رافالأط هو المختص في العلاقات الثنائية والمتعددة  التعاون والعلاقات العامة والاتصال: قسم-4.4
الهيئات والمؤسسات الأجنبية وعمليات الإرشاد الموجهة للخاضعين وللجمهور وكذا العلاقات العامة    مع

 1 مصالح: 3 مع أجهزة الإعلام وزود بـ
   العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية. •
   مصلحة العلاقات مع الخلايا المماثلة. •
    مصلحة الإرشاد والعلاقات العامة والاتصال. •

   ثالثا: مهام خلية الاستعلام المالي

كالمرسوم   راسيمم ي على مهام خلية الاستعلام المالي في العديد من القوانينزائر لقد نص المشرع الج
وذلك 2023ن وقانو  2022وقانون سنة 05/01و قانون 13/157 و المرسوم02/127 التنفيذي رقم 

 .ضبط مهام الخلية والقضاء على تبييض الأموال وتمويل الإرهابللإمكانية
 

 :من هذا نستنتج ان مهام خلية الاستعلام المالي تتمثل فيما يلي
 تلقي الإخطار بالشبهة  -أ

 
‌.السابق عالمرج36-22من المرسوم التنفيذي رقم ،28المادة 1
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 هي المهام الأساسية والرئيسية لخلية الاستعلام المالي في الجزائر فإنها تشمل استلام الإخطار 

 بالشبهة ويعني ذلك انه يتم إبلاغ الخلية بأي عملية سواء كانت مالية أو مصرفية تثير شكوكا بأنها تمت 

من قانون  20باستخدام أموال متحصل عليها من جريمة أو تستخدم لتمويل الإرهاب وذلك وفقا للمادة

 1.المعدل والمكمل 05/01رقم

  06/05شكل الإخطار بالشبهة محدد من خلال المرسوم التنفيذي رقم. :شكل الإخطار بالشبهة1-

 .يجب أن يحرر الإخطار بالشبهة بخط واضح خالي من الحشو والإضافة-

  .يجب أن يحتوي على معلومات المخطر وحساب المشتبه به-    

 يتضمن كذلك الإخطار عنوان وهوية صاحب الحساب سواء شخص طبيعي أو معنوي والوثائق -

استخدمت لفتح الحساب وتفاصيل العمليات المشبوهة من قبل ممثل المؤسسة البنكية أو المالية لدى    التي

 .معالجة الاستعلام المالي خلية

 فمن هم إذا الملزمون بالإخطار بالشبهة؟ 

 :الملزمون بالإخطار هم2023من قانون 4حسب المادة 

 لخاضعون: المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة الملزمة بتطبيق التدابير الوقائية بما فيها ا

 القيام بالإخطار بالشبهة حسبما ينص عليه القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة عن سلطات الضبط 

 .والرقابة والإشراف

‌ 

 
‌المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحته 2005أفريل ،6المؤرخ في 01-05من المرسوم التنفيذي 20المادة 1
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 .الامتيازات الممنوحة لخلية الاستعلام المالي في اطارعملها :2

امتيازات    بعد معرفة أن المهام الأساسية لخلية الاستعلام المالي هي الاخطار بالشبهة لقد منحها المشرع 

 . لممارسة مهامها على أكمل وجه

 .ممارسة حق الاطلاع : 

اسند لها   فئن خلية الاستعلام المالي01-23المعدلة بموجب القانون  01-05من قانون 116حسب المادة  

مهام جمع وتحليل ومعالجة المعلومات التي ترد لها بمناسبة الإخطارات كما يحق لها أن تطلباي وثيقة او  

 . الخلية معلومة تراها ضرورية لإنجاز المهام المسندة لها دون الاعتداء بالسر المهني في مواجهة

 ومعنى ذلك أن الخلية لها إمكانية جمع ومعالجة المعلومات وطلب اي وثيقة او معلومة من اي جهة 

 . دون ان تعترض امامها بالسر المهني

 انه يمكن للخلية ان تطلع23 -01بموجب قانون 05 -01المعدلة من قانون 25وحسب المادة 

هيئات الدول الأخرى الأجنبية التي تمارس مهام مماثلة لها على المعلومات ورغم ان خلية الاستعلام  

لها حق ممارسة حق الاطلاع الى انها لا تستطيع مباشرة مهامها دون الحصول على إخطارات   المالي 

 . بالشبهة أوالتقارير السرية 

 :ثانيا: ممارسة حق الاعتراض واتخاذ تدابير التجميد أو الحجز
 تمارس خلية الاستعلام المالي في إطار ممارستها لعملها حق الاعتراض واتخاذ تدابير التجميد والحجز 

 :وهذا ما سنتناوله 
 :ممارسة حق الاعتراض-1

 
‌01-‌23،‌منقانون‌‌16المادة‌ 1
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 يحق للخلية ان تعترض بصفة 23-01المعدلة بموجب قانون  05-01من قانون 17حسب المادة 
 ساعة على تنفيذ أي عملية بنكية لأي شخص طبيعي او معنوي تقع عليه شبهات قوية 72تحفظية لمدة 

 . لتبييض الاموال او تمويل الإرهاب وسجل هذا الإجراء على الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة
 : ممارسةحق اتخاد تدابير التجميد او الحجز-2

فإن التجميد أوالحجز هو فرض  05-01المعدل والمتمم لقانون رقم 2012لسنة 12-02حسب الأمر رقم 

حظر مؤقت بأمر قضائي على الأموال بحيث لا يمكن التصرف فيها ولا استبدالهاأو نقلها وطبقا لنص 

انه يمكن للخلية أوالشرطة القضائية أو السلطات  01-123من قانون 02مكرر 18مكرر والمادة 18المادة 

المختصة أو الدول التي تكون في إطار التعاون الدولي تقديم طلبإلى وكيل الجمهورية لدى محكمة  

تكون لتمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة   الجزائر لتجميد أو حجز كل أو جزء من الأموال وعائداتها التي

حقوق   مراعاةوالممتلكات مع  الدمار الشامل ليقدمه إلى رئيس المحكمة ليأمر بتجميد أوحجز هذه الأموال

 .حسن النية

- 01من القانون 16حسب المادة  :حفظ وارسال الملف الى وكيل الجمهورية المختص عند الاقتضاء-3

عند الاقتضاء يتم ارسال الملف إلى وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة  05

فيحالة وجود شبهة تبييض الأموال بعد تحليل المعلومات وفي حالة عدم وجود شبهة يتم حفظ الملف  

  .ويتمالغاء التدابير التحفظية

 : المطلب الثاني: دور البنوك والمؤسسات المالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

 تعتبر جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من جرائم العصر التي تستوجب تضافر كل الجهود 

 لمواجهة أخطارها، ولما كان الجهاز المصرفي أهم قنوات تصريف عوائد الجرائم غير المشروعة التي يلجا 

 
‌01-23من‌قانون‌‌18المادة‌ 1
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 إليها غاسلو الأموال وممولو الإرهاب، فإنه يقع على عاتق البنوك والمؤسسات المالية مجموعة من

 الالتزامات للحد من الجريمة وضبط المجرمين عن طريق تتبع المال غير المشروع. حسب التشريعات 

 :الوطنية والنصوص القانونية والنظم المسيرة لعمل هذه الأخيرة والمتمثلة فيما يلي

بالتحقق من هويته بواسطة وثائق أو معطيات أو معلومات من مصادر موثوقة التأكد من الهوية: -1

ويجب تدوين المعلوماتالمتعلقة بالهوية والقيام بعمليات التحقيق من هذه المعلومات كل سنة وفي كل مرة  

يطرأ عليها تغيير، كمايتعين على الخاضعين أن يتأكدوا من هوية الوكلاء وذلك في حالات القيام بعلاقة  

أعمال أو القيامبمعاملة عرضية تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم أو القيام بمعاملة عرضية في  

شكل دفعإلكتروني يتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم أو بعدة معاملات ووجود شبهة تبييض  

الأموال وتمويلالإرهاب وانشار أسلحة الدمار الشامل بصفة منفصلة عن السقف المحدد عن طريق التنظيم  

 وفي حالةوجود شك في دقة المعطيات المرتبطة بالزبون 1

: بتحديد وتقييم المخاطر الالتزام-2  

 يتوجب على الخاضعين اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر 

 غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمارالشامل. يتم ذلك من خلال وضع برامج وتدابير 

 تطبيقية تعتمد على نهج قائم على المخاطر 22.

: الإلتزام بإعداد منظومة تسيير المخاطر-3  

 يجب أن تتوفر23-01مكرر من قانون 7فحسب المادة 

 لدى الخاضعين منظومة مناسبة لتسيير المخاطر وذلك لإمكانية تحديد أصل الأموال والحرص على

 
‌المرجع السابق 01-23من قانون ،7المادة 1

‌المرجع السابق01-23من قانون ،2ومكرر 1مكرر 5المادة 2
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 ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة الأعمال بعد الحصول على الإذن من هيئة اتخاذ القرار للشخص 

 المعنوي قبل الدخول في علاقة أعمال او استمرار علاقة أعمال معه1

 

:الالتزام بواجب اليقظة-4  

ن طريق المراقبة الدقيقةللعمليات المنجزة طيلة مدة العلاقة   4مكرر 10الالتزام بواجب اليقظة حسب المادة

وكذلك التأكد من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات المتحصل عليهافي إطار ممارسة التزامات اليقظة  

تبقى محينة ومناسبة ويتطلب ذلك مراقبة العناصر المتوفرةوبالخصوص فئات الزبائن الذين يمكن أن  

 يشكلوا مخاطر عالية. 2

: الالتزام بواجب الحذر-5  

والمنظمات الغير الهادفة  الجمعيات  فرض المشرع على 01-23حسب من تعديا  5مكرر5المادةحسب 

للربح باتخاذ قواعد التصرف والحذر وذلك بعدم قبول أي تبرعات أو مساعداتمالية مجهولة المصدر، وذلك  

لثبوت تورطهم داخل تراب الجمهورية او خارجه في أنشطة لها علاقةبالجرائم الإرهابية، وكذلك الحصول  

 على رخصة مسبقة من السلطة المختصة. 3

: الإلتزام بالاحتفاظ بكل الوثائق-6  

 
‌المرجع السابق01-23من قانون ،2ومكرر 1مكرر 5المادة 1

‌السابق الذكر 01-23من قانون ،4مكرر 10لمادة 2

‌سالف الذكر 01-23من قانون 5مكرر 5المادة 3
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وذلك بهدف   14والمادة 7ومكرر 4مكرر  10سنوات وفقا للمادة 5يتم الإحتفاظ بكل الوثائق والسجلات لمدة

تقديم الأدلة إذا لزم الأمر في إطار المتابعة القضائيةالمتعلقة بالنشاط الإجرامي والرجوع إليها لمعرفة  

 إحتياجات تتبع المراحل المختلفة للمعاملات أو العملياتالمالية التي قامت بها او تمت خلالها 1

: التزامات الخاضعين الذين لديهم شركات تابعة او فروع في الخارج-7  

يجب أن تلتزم الشركات التابعة للخاضعين أو فروعها التي توجد  01-23من قانون  8مكرر10حسبالمادة

في الخارج بتطبيق تدابيرتتوافق مع أحكام القانون المحلي، وفي حال عدم إمكانية تنفيذ هذه التدابير بسبب  

القوانين المحلية، يجبعلى الخاضعين إبلاغ السلطات الرقابية بهذا الأمر. علاوة على ذلك، يجب التحقق  

من أن الشركاتالتابعة أو الفروع التي تمتلك فيها حصة الأغلبية تطبق سياسات وإجراءات فعالة لتبادل 

 المعلومات 2

: 5مكرر10الإلتزامات الخاصة بالعلاقات مع المؤسسات المصرفية الأجنبية المادة -8  

فيما يتعلقبالعلاقات المصرفية مع المؤسسات الأجنبية يجب التعرف على هوية تلك المؤسسات وطبيعة  

أنشطتهاوتقييم ضوابط الرقابة التي وضعها المراسل الأجنبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما  

 يجبتقييم سمعة وفعالية نظام الرقابة الذي يخضعون لها 

: المطلب الثالث: دور اللجنة المصرفية في مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  

 هناك هيئات ضبط واشراف ورقابة مختلفة من بينها اللجنة المصرفية التي يعود انشاءها إلى انشاء 

التنظيم مؤسسات القرض والرقابة على  47-71-رقماللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية بموجب الأمر   

 
‌السابق الذكر 01-23من قانون ،14المادة 7مكرر 4مكرر 10المادة 1

‌السابق الذكر01-23من قانون ،8مكرر 10المادة 2
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البنوك التجارية لقد كان لها دور استشاري أكثر من رقابي لذلك تم إلغاء هذه اللجنة بموجب القانون  

 رقم12/86  وتم تعديل اسمها إلى اللجنة المصرفية بموجب قانون النقد والقرض . 1

: تشكيلة اللجنة المصرفية اولا  

نجذ أن اللجنة   04- 10من الامر  106من المادة  تشكيلة اللجنة المصرفية وبالرجوع الى المادة

يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي اعضاء المصرفيةتتكون من المحافظ الرئيس ثلاثة   

 والمحاسبي، قاضييننتخب الأول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الأولى وينتخب الثاني من

 .مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس بعد استشارة المجلس الأعلى على القضاء

 ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الأولين، الممثل عن

سنوات ويلتزم  05الوزير المكلف بالمالية ،حيث يتم تعيين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لمدة  

من قانون النقد والقرض كما تزود  25هؤلاء الأعضاء بالسر المهني عند اداء مهامهم طبقا للمادة   

 04-10المعدل والمتمم بالأمر 11/03من الامر 106اللجنة المصرفية بأمانة عامة وفقا لنص المادة

على أنه: تزود اللجنة بأمانة عامة يحدد مجلس إدارة البنك صلاحياتها وكيفية تنظيمهاوعملها بناء على  

 اقتراح من اللجنة قبولي أسماء دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاطالبنكي في الجزائر 2

:: مهام اللجنة المصرفية في إطار مكافحة جرائم تبيض الاموال وتمويل الارهابثانيا  

 
قسنطينة، الجزائر   1العدد ،4بغدادي إيمان الإطار القانوني للجنة المصرفية في التشريع الج ا زئري مجلة إيلي ا ز للبحوث والدراسات مجلد 1
‌15. ص2019،

ئر سنة  مذكرة مقدمة الاستكمال شهادة ماستر قانون الأعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الاب ا رهيمي برج بوعريرج الجزا2
‌15ص2022
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 إن للجنة المصرفية وظيفة الضبط التي من خلالها يظهر الدور الرقابي الذي تتمتع به وهي تعتبر 

 هيئة إدارية من خلال دورها الرقابي وهيأة قضائية من خلال الطابع القمعي والجزائي 1

: الدور الرقابي للجنة المصرفية -أ  

مكرر تتولى سلطات الضبط والاشراف والرقابة سن تنظيمات ومراقبة احترامها من 10فحسب المادة  

: 02مكرر 10طرف خاضعين ومسـاعدين على احترام واجبـاتهم المنصوص عليها في القانون وفقا للمــادة  

 تقوم سلطات الضبط بوضع البرامج والتدابير العميلة لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب 

 :وتمويل أسلحة الدمار الشامل وتشمل هذه البرامج التدابير المتمثلة في

نظام لكشف العمليات والمعاملات المشبوهة وقواعد التدقيق الداخلية للتأكد من نجاعة النظام  -  

 .المعمول به

مراقبة مدى احترام الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في القانون ورقابة عين المكان  -  

القيام بالتعاون مع السلطات المختصة بتبادل المعلومات معها وتقديم المساعدات في التحقيقات -  

 والمتابعات 

لقيام بوضع مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في -  

القانون والتعاون مع نظيراتها الأجنبية لتطبيق القوانين واتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة تبيض 

 الأموالوتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل 

القيام بإبلاغ الهيأة المختصة عن أي نشاط مشبوه وعن عدم احترام الاخطار بالشبهة من قبل -  

 .الخاضعون التي توصلت إليه أثناء عملها في إطار الرقابة والاشراف

 
حقوق بوبريطشهيناز، أليات المؤسساتية لمكافحة جريم تبيض الأموال عبر البنوك، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص قانون الأعمال كلية ال1

‌37ص .2019والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الج ا زئر، 
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لوجباتهم   ما نستنتجه هنا من خلال هذه المواد أن اللجنة المصرفية تقوم بمراقبة الخاضعين ومدى احترام

فهي   فهي تسهر على وضع مبادئ توجيهية وتنظيمات لمساعدتهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجه،

  خاضعين  سؤولة عن إبلاغ الهيأة المختصة عن أي نشاط مشبوه وعدم احترام الإخطار من طرفم

نظيراتها   ولمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تقوم بالتعاون مع

 الأجنبية وذلك من أجل تطبيق القوانين واتخاذ الإجراءات الضرورية للقضاء على هذه الجرائم 1

: دور الجزائي والتأديبي للهيئة المصرفية -ب  

حيثتباشر اللجنة   01- 05من قانون  12الإجراءات التأديبية والجزائية للهيئة المصرفية تطبق حسب المادة

 المصرفية إجراء تأديبا ضد البنوك والمؤسسات المالية التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية 

عند اخلال الخاضعين 01- 23من قانون  9مكرر 10الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار وحسب المادة  

 بالقانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه يمكن للهيأة الاشراف والرقابة أن تقضي في حق الخاضعين أو 

: مسيريهم أو أعوانهم بإحدى العقوبات الأتية  

الإنذار والتوبيخ-  

المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد الأخرى ومن ممارسة النشاط المتحصل -  

 عليه من جريمة أصلية أو مرتبط بتبيض الأموال أو له علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة 

 الدمار الشامل. 2

 

 

 
‌سابق الذكر2023قانون 2مكرر 10المادة 1

‌01-.23 .قانون 09مكرر 10مادة 2
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- 01المبحث الثاني: الإطار الاجرائي لجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل القانون رقم: 

32  

 تصنف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ضمن العمليات الغير مشروعة، لذلك سعت الدول

 ومن بينهم الجزائر على مكافحتها على الصعيد الدولي والصعيد الخارجي. فقد عمل المشرع الج ا زئري 

المتعلق بمكافحة تبييض  01- 23على ضبط الجانب الإجرائي وذلك بسن عدة قوانين وخاصة قانون   

 الاموال وتمويل الإرهاب التي تضمن فيه عدة إجراءات وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المبحث، 
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حيث سنتناول: المستجدات من حيث القواعد الإجرائية العامة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب في  

المطلب الثاني  01-23المطلبالأول والقواعد الإجرائية الخاصة المستحدثة بموجب قانون   

من حيث القواعد الإجرائية العامة لجريمة تبيض  01-23طلب الأول: مستجدات القانون رقمالم  

 الاموال وتمويل الارهاب 

 جريمة تبيض الاموال وتمويل الإرهاب من الجرائم التي يصعب الكشف عنها، لذا وضع المشرع 
ئري لها قواعد إجرائية عامة، كما سنوضحها في الفرع الأول: من حيث الاختصاص، ومن حيث زاالج  

 التعاون الدولي في ميدان المتابعة في الفرع الثاني، أما من حيث التقادم فسنتناولها في الفرع الثالث 
: من حيث الاختصاصاولا  

التي تنص على »لا يمكن اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية  01-05من قانون  05بالرجوع للمادة  
 من أجل تبيض الأموال و / أو تمويل الارهاب، إلا إذا كانت الأفعال الأصلية المرتكبة في الخارج تكتسب 

 طابعا إجر اميا في القانون البلد الذي ارتكبت فيه وفي القانون الجزائري 1
ئري االمادة تحد من متابعة مرتكبي جريمة تبييض الأموال أو تميل الإرهاب، لأن المشرع الجز  هذه  

ئري إلا  االجز  أو الأفعال الأصلية التي ترتكب في الخارج معاقبا عليها بالقانون  رائمنص على أن تكون الج 
. إذا كانت الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة ينض تشريعها على قوانين متشابهة  

المتعلق بالوقاية من تبيض  01- 23بموجب القانون  01-05من القانون  04لذا تم تعديل المادة  
 الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتها على انها 2 »"أي جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت بمرتكبيها 
 فهذه المادة وسعت من صلاحية  «الحصول على الأموال و /أو ممتلكات حسبما ينص عليه هذا القانون 

 اتخاد الإجراءات القانونية والمتابعة القضائية ضد مرتكب الجريمة بالداخل أو الخارج دون شروط 
: بناء على ذلك، يتم تحديد نطاق المكان وهي ثلاث قواعد  

مبدأ‌شخصية‌‌-‌  
مبدأعينة‌‌-‌  
إقليمية‌‌-‌  

 
صادرة 11يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، ج ر العدد، ،2005فبراير ، 6مؤرخ في 01-05لقانون رقم 05المادة - 1

‌. فبراير9في 
‌01-23من‌قانون‌‌04المادة‌ 2
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لمتعلق بالوقاية من تبيض الأموال نجده لايستعمل مبدأ   01- 05من قانون  05إلا أننا بالرجوع للمادة
ئري والأجنبيبالنسبة لمبدأ  اعينية بل يشترط أن يكون الأفعال الأصلية معاقبا عليها في كلا القوانينالجز 

: الشخصية يجب أن تتوفر الشروط التالية   
أن يكون المتهم جزائريا وقت ارتكاب الجريمة -  
أن يعود المتهم إلى الجزائر  -  
أن يكون المتهم قد حكم عليه نهائي في الخارج إذ لا يجوز محاكمته مرتين على واقعة واحدة -  
ئري اأن تكون الجريمة المرتكبة جناية أو جنحة في القانون الجز -  

المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال، فهي لا توجد فيها مبدأ الشخصية، إذ  01-05 بالرجوع للقانون   
جزائري.   لا تشرط عودته إلى الجزائر لمحاكمته ولا يشترط أن يكون الجاني  

ئري على تمديد الاختصاص المحلي بهدف عدم هروب المجرمين من المتابعة ا وقد نص المشرع الجز   

المعدلة  2مكرر  37الجزائية في مجال الجرم والذي يمتد إلى أكثرمن إقليم وهذا ما جاءت به المادة  

من قانون الاجراءات الجزائية على »يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية  14- 04بالقانون   

 الى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في الجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر 

 الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات وجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية 

 للمعطيات وجرائم تبيض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقات بالتشريع الخاص بالصرف. 1

: من حيث التعاون الدولي ثانيا  

من  30الى  25ئري أولى اهتماما خاصا لجريمة تبيض الأموال في متابعتهم من خلال المواداالمشرع الجز 

لمتعلق بالوقاية من تبيض الأموالوتمويل الارهاب وذلك في الفصل الرابع بعنوان التعاون   01- 23قانون 

الدولي بفصل ينصه التعاون القضائي بين الدولفي مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة  

 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،   66 – 155المعدل والمتمم للأمر رقم 2004نوفمبر 10المؤرخ في  14– 04القانون رقم 2فقرة 37المادة 1

‌. نوفمبر 10بتاريخ 71الجريدة الرسمية عدد 
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الدمار الشامل، واجب على كل الدول أن تقدمالمساعدة القانونية فيما بينهم لتبسيط العملية وجعلها أكثر  

 سرعة لوقف هذه الجرائم  

تنص على أنهايمكن للهيئة المختصة أن تطلع هيئات الدول  01- 23من قانون  25وقد جاء في المادة

الأخرى التي تمارس مهام مماثلة على المعلومات التيتتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى  

تبيض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشارأسلحة الدمار الشامل أو بالجرائم الأصلية المرتبطة بها،  

مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذهالمعلومات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في  

 القانون .1

لتبيضالأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل أسلحة الدمار   01-23من قانون  30و29 من خلال المادتين

:الشامل يتم التعاون القضائي بين الجزائر والخارجويتضمن هذا التعاون   

طلبات التحقيق والانابات القضائية الدولية والتبليغ-  

تبسيط إجراءات تسليم الأشخاص المطلوبين طبقا للقانون، -  

. حجز العائدات المحصلة من تبيض الأموال-  

: كما أن لهذا التعاون القضائي عدة شروط أهمها  

.مراعاة المعاملة بالمثل-  

. احترام الاتفاقيات الثنائية المتعددة الأطراف والمصادقة عليها من قبل الجزائر-  

: من حيث التقادم ثالثا  

: تقادم الدعوى العمومية أ  

مكرر من قانون الاجراءات الجزائية على: »لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم  08تنص المادة  

 
‌01-23المعدلة بموجب القانون 01-05من القانون 25المادة 1
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 في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية تخزينه وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود

 الوطنية أو الرشاوي أو اختلاس الأموال العمومية. لا تتقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن

 الضرر الناجم عن الجنايات والجنح المنصوص عليها في الفقرة أعلاه 1

ئري ألغي فكرة تقادم الدعوى العمومية والمدنية، ولم يتوسع ا من خلال هذه المادة نجد أن المشرع الجز   

فيها فمن بين الجرائم التي ذكرها هي الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، أما جريمة تبيض الأموال  

. لميذكرها لأنها تمثل أبرز صور الجريمة العابرة للحدود  

 فالقاعدة كل الجرائم تتقادم بمرور مدة معينة مع اختلاف فقط في المدة المتعلقة بأصناف الجرائم 

. حسب خطورتها  

من قانون الإجراءات الجزائية على تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاءعشر 07وفي المادة 

سنوات. 03سنوات كاملة تسوى من تاريخ اقتراف الجريمة، أما حسب الجنح فتتقادم بمرور  

 

:01-23: القواعد الإجرائية الخاصة المستحدثة بموجب القانون رقمالثانيالمطلب   

في‌القواعد‌الإجرائية‌الخاصة‌لجريمة‌تبيض‌الأموال،‌المشرع‌الجزائري‌لم‌يضع‌النص‌المعدل‌في‌القانون‌

رقم‌‌‌‌23‌-01 القانون‌ بنصوص‌ أبقى‌ المشرع‌05-‌01بل‌ نجد‌ السابقين‌ المطلبين‌ في‌ بينا‌ ما‌ ومن‌خلال‌ ‌،

في‌هذا‌المطلب‌‌‌‌الجزائري‌وضع‌إجراءات‌إثبات‌جديدة‌لمحاربة‌جريمة‌تبيض‌الأموال‌كما‌سنوضح‌ذلك

الصور‌ والتقاط‌ الأصوات‌ وتسجيل‌ المرسلات‌ اعتراض‌ في‌ تتمثل‌ فروع‌ ثلاثة‌ إلى‌ بتقسيمه‌ قمنا‌ والذي‌

 )الأول(‌والتسرب‌)الثاني(،‌أما‌)الثالث(‌التسليم‌المراقب‌والترصد‌الإلكتروني.

 : اعتراض المرسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصوراولا

 
‌مكرر من قانون الاجراءات الجزائية 08المادة1



  لفصل الثاني: الإطار المؤسساتي والاجرائي لجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل القانون ا
23 -01  

47 
 

الإرهاب‌زاد‌من‌صعوبة‌‌ الأموال‌وتمويل‌ تبييض‌ الحديثة‌في‌ التكنولوجية‌ ثورة‌الاتصالات‌ استغلال‌ إن‌

تتبعها‌وكشفها‌وللتصدي‌لها‌وضع‌المشرع‌الجزائري‌أليات‌لحماية‌المجتمعات‌من‌هذه‌الظاهرة،‌من‌أهمها‌

‌1نظام‌اعتراض‌المراسلات‌والتسجيل‌للأصوات‌والتقاط‌الصور‌

على‌أنه‌إذا‌اقتضت‌ضرورة‌‌‌2006ديسمبر‌‌20المؤرخ‌في‌‌01-‌06للقانون‌‌5مكرر‌‌65فقد‌نصت‌المادة‌

العابرة‌ المنظمة‌ الجريمة‌ أو‌ المخدرات‌ الابتدائي‌في‌جرائم‌ التحقيق‌ بها‌أو‌ المتلبس‌ التحري‌في‌الجريمة‌

م‌تبيض‌الاموال‌أو‌الارهاب‌او‌للحدود‌الوطنية‌أو‌الجرائم‌الماسة‌بأنظمة‌المعالجة‌الآلية‌للمعطيات‌أو‌جرائ

الجرائم‌المتعلقة‌بالتشريع‌الخاص‌بالصرف‌وكذا‌جرائم‌الفساد‌يجوز‌لوكيل‌الجمهورية‌المختص‌أن‌يأذن‌

‌بما‌يلي‌:‌

‌اعتراض‌المراسلات‌التي‌تتم‌عن‌طريق‌وسائل‌الاتصال‌السلكية‌واللاسلكية؛‌‌-‌

به‌بصفة‌‌‌‌المتفوهمن‌أحل‌النقاط‌وتثبيت‌وبث‌وتسجيل‌الكلام‌‌‌‌موافقة‌المعنيين،‌دون‌‌التقنيةوضع‌الترتيبات‌‌‌‌-‌

خاصة‌أو‌مرية‌من‌طرف‌شخص‌أو‌عدة‌أشخاص‌في‌أماكن‌خاصة‌أو‌مدرية‌من‌طرف‌شخص‌أو‌عدة‌

‌2أشخاص‌في‌لماكن‌خاصة‌أو‌عمومية‌أو‌النقاط‌صور‌لشخص‌أو‌عدة‌أشخاص‌بتواجدون‌في‌مكان‌خاص".

من‌خلال‌هذا‌النص‌نسننتج‌أن‌المشرع‌الجزائري‌أجاز‌لوكيل‌الجمهورية‌المختص‌في‌حالة‌التحري‌عن‌

‌جرائم‌تبيض‌الأموال‌بما‌يأتي:‌

وضع‌الترتيبات‌التقنية‌دون‌موافقة‌المعنين‌من‌أجل‌اعتراض‌المراسلات‌التي‌تتم‌عن‌طريق‌الوسائل‌‌

السلكية‌واللاسلكية‌)التصنت‌الهاتفي(‌أو‌عبر‌منصات‌التواصل‌الاجتماعي،‌تثبيت‌ويث‌التسجيل‌المتقوه‌‌

أشهر‌من‌يوم‌‌4هذا‌الإذن‌صالح‌لمدة‌أقصاها‌،5مكرر‌‌65في‌المكان‌الخاص‌بالمراقبة‌وهذا‌وفقا‌للمادة‌

‌.7مكرر‌‌65تسليمه‌قابلة‌للتجديد‌حسب‌مقتضيات‌التحري‌وهذاما‌نصت‌عليه‌في‌المادة‌

وللتعرف‌على‌العناصر‌التي‌يتم‌التقاطها‌كأسماء‌الاشخاص‌الأماكن‌المراد‌مراقبتها،‌يسمح‌الاذن‌الممنوج‌‌

المنصوص‌‌ازل‌والمحلات‌أو‌شيرها‌من‌الأماكن‌للتفتيش‌ولو‌خارج‌الأوقات‌القانونيةنلهم‌الدخول‌إلى‌الم

عليها‌التي‌هي‌من‌الخامسة‌صباحا‌إلى‌الثامنة‌ليلا،‌وكذلك‌بغير‌علم‌ورضا‌الأشخاص‌وذلك‌طبقا‌لما‌‌

‌3من‌قانون‌الاجراءات‌الجزائية.‌‌47نصت‌عليه‌المادة‌

‌هذه‌الاجراءات‌المتمثلة‌في‌اعتراض‌المراسلات،‌تسجيل‌الأصوات‌والتقاط‌الصور‌وضعت‌لتسهيل

عمليات‌الكشف‌عن‌الأشخاص‌المتورطون‌في‌عمليات‌تبيض‌الأموال‌في‌أقرب‌وقت‌ممكن‌والقبض‌

‌عليهم.

 
‌28ص.2009أوهابية عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائية الج ا زئري، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، ،1

بفصل الرابع بعنوان اعتراض المرسلات والتسجيل الأصوات والتقاط الصور، ج ر  2006ديسمبر 20المؤرخ في 22-06القانون 5مكرر 65المادة 2
‌8ص .84،
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 : نظام التسرب ثانيا

‌‌لفاتونالمعدل‌والمتمم‌‌2006-‌12-‌20في‌‌المؤرخ‌22-‌06استحدث‌المشرع‌الجزائري‌بالقانون‌رقم‌

من‌‌12مكرر‌‌65الاجراءات‌الجزائية،‌إجراء‌جديد‌في‌التحري‌ألا‌وهو‌التسرب،‌حيث‌عرفته‌المادة‌

ب:‌»قصد‌بالتسرب‌قيام‌ضابط‌أو‌عون‌الشرطة‌القضائية‌تحت‌مسؤولية‌ضابط‌الشرطة‌‌‌22-‌06قانون‌

أنه‌يكون‌فاعل‌القضائية‌المكلف‌بالتنسيق‌العام‌بمراقبة‌الأشخاص‌المشتبه‌في‌ارتكابهم‌جناية‌أو‌جنحة‌ب

معهم‌أو‌تسربي‌لهم‌أو‌خاص‌يسمح‌لضابط‌أو‌عون‌الشرطة‌القضائية‌أن‌يستعمل،‌لهذا‌الغرض،‌هوية‌

‌.14مكرر‌‌65ستعارة‌وأن‌يرتكب‌عند‌الضرورة‌الأفعال‌المذكورة‌في‌المادة‌م

من‌خلال‌هذه‌المادة‌نستنتج‌أن‌التسرب‌هو‌إجراء‌عملي‌ميداني‌يمكن‌لفي‌عون‌أو‌ضابط‌من‌الشرطة‌‌

القضائية‌أن‌ينتحل‌صفة‌غير‌صفته‌ليتخرط‌في‌مجموعة‌إجرامية‌لمعرفة‌المجرمين‌وأفعالهم‌التي‌‌

‌اض‌المراسلات‌يرتكبونها‌والتبليغ‌عنها‌لاتخاذ‌الإجراءات‌القانونية.‌ونظام‌التسرب‌هو‌نفسه‌نظام‌اعتر

والتقاط‌الصور‌وتسجيل‌الأصوات،‌بحيث‌لا‌يمكن‌أن‌يتعدى‌نطاق‌الجرائم‌الواردة‌التي‌تنص‌عليها‌المادة‌‌

‌سالفة‌الذكر‌.‌‌5مكرر‌‌65

 : التسليم المراقب والترصد الإلكتروني ثالثا

يعتبر‌التسليم‌المراقب‌بأنه‌الإجراء‌الذي‌يقوم‌به‌رجال‌الضبط‌القضائي‌لتتبع‌ومراقبة‌الشحنات‌المحملة‌‌

لمختصة‌على‌ا‌‌بشرط‌أن‌تكون‌السلطات‌مبالمواد‌غير‌المشروعة‌لكشف‌الأشخاص‌المتورطين‌في‌الجرائ

مكرر‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌التي‌‌‌‌16علم‌وتحت‌رقابتها‌السرية،‌وفقا‌لما‌جاء‌في‌نص‌المادة‌

تتص‌على‌أنه‌»يمكن‌ضباط‌الشرطة‌القضائية‌أن‌يمددوا‌عر‌كامل‌الإقليم‌الوطني‌عملياتمراقبة‌‌

فيهم‌بارتكاب‌الجرائم‌المبينة‌في‌‌‌الاشتباهعلى‌‌يحمل‌الأشخاص‌الذي‌يوجد‌ضدهم‌مبرر‌مقبول‌أو‌أكثر‌

أعلاه،‌أو‌مراقبة‌وجهة‌أو‌نقل‌أشياء‌أو‌أموال‌أو‌متحصلات‌من‌ارتكاب‌هذه‌الجرائم‌أو‌قد‌‌‌‌16المادة‌

‌.1تستعمل‌في‌ارتكابها«‌

المتعلق‌مكافحة‌التهريب‌بأنه‌يمكن‌للسلطات‌المختصة‌مكافحة‌التهريب‌‌‌06-‌05من‌الأمر‌‌40تتص‌المادة‌

المشروعة‌والمشبوهة‌للخروج‌أو‌المرور‌أو‌‌أن‌ترخص‌بعملها‌وتحت‌رقابتها‌حركة‌البضائع‌غير‌

وكيل‌‌من‌الدخول‌إلى‌الإقليم‌الجزائري‌بغرض‌البحث‌عن‌أفعال‌التهريب‌ومحاربتها‌بناء‌على‌إذن

‌2مختص‌الالجمهورية‌

 
‌22-06من القانوني رقم 47المادة 1

‌60- 05من الامر .40المادة 2
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في‌‌من‌خلال‌هذه‌المادة‌تعرف‌التسليم‌المراقب‌على‌أنه‌إجراء‌من‌إجراءات‌الشرطة‌القضائية‌المختصة

‌مراقبة‌كل‌الأموال‌والأشياء‌التي‌تنتج‌من‌هذه‌الجرائم‌سواء‌داخل‌الوطن‌أو‌خارجه.‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل الثاني:

تمتاز جريمة   تبيض الأموال بأنها من أخطر الجرائم التي تهدد كيان وأمن الدول ونظرا لخطورتها بانت  

 من الموضوعات الأساسية لكل دولة لذلك تدخل المشرع بوضع التدابير المناسبة للحد من هذه 

الجرائم، فقد أنشأ المشرع خلية هي خلية الاستعلام المالي والتي تعتبر أداة أساسية لمواجهة جرائم  

تبييض الأموال سواء على الصعيد الوطني أو الدولي تتمثل مهامها في استلام التصريحات بالشبهة  

اللازمة بشأنها، فهي نتلقى الإخطار بالشبهة من قبل    التدابيروتحليل ومعالجة تلك الأخطار وانخاذ

الخاضعين الذين يلعبون دورا كبيرا في مكافحة هذه الجرائم والذي حرص المشرع على توسيع مهامهم  

 السالف الذكر.   01-23وذلك بزيادة التزاماتهم من خلال القانون رقم: 



  لفصل الثاني: الإطار المؤسساتي والاجرائي لجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل القانون ا
23 -01  

50 
 

فقد حرص المشرع من خلال هذا القانون على تنبيه الخاضعين بأن يلتزموا بالدقة في عملهم ولقد قام  

المشرع بالتوسيع في التزاماتهم وتشجيع التعاون الدولي الذي يكون بين الهيئات وقد فرض عليهم  

مشرع  رقابية وإشراف هي اللجنة المصرفية أما بخصوص الجانب الإجرائي فقد استحدث ال سلطة 

الجزائري وسائل جديدة للبحث والتحري في جريمة تبييض الأموال وهذا من أجل توفير الدعم التشريعي  

 للجهود الرامية المكافحة هذه الجريمة. 
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 الخاتمة 

 

 

في‌الختام‌إن‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌هي‌الجريمة‌التي‌يتم‌فيها‌تجهيز‌العائدات‌الإجرامية‌لإخفاء‌صدرها‌

الغير‌المشروع‌أما‌تمويل‌الإرهاب‌فهو‌توفير‌الأموال‌أو‌الدعم‌المالي‌للجماعات‌الإرهابية‌أو‌الأفراد‌‌

ية‌التي‌تهدد‌استقرار‌الدول‌لما‌لها‌‌الذين‌يقومون‌بأعمال‌إرهابية‌فهذه‌الجريمتان‌تعد‌من‌القضايا‌الرئيس

من‌مخاطر‌عديدة‌فهي‌كباقي‌الجرائم‌لها‌أركان‌و‌تمر‌بمراحل‌وذلك‌لتحقيق‌غايتها‌فقد‌حرص‌المشرع‌

الجزائري‌على‌قطع‌علاقة‌الترابط‌بينهما‌فهو‌كباقي‌الدول‌لقد‌ظهر‌موقفه‌من‌جريمتي‌تبييض‌الأموال‌

ن‌والتشريعات‌المتخذة‌،فقد‌تجلى‌هذا‌الموقف‌في‌التركيز‌‌وتمويل‌الإرهاب‌تحت‌إطار‌تعديلات‌القواني

 على‌تطوير‌الأثار‌القانونية‌و‌الإجرائية‌لمكافحة‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب.‌

ويظهر‌موقف‌المشرع‌الجزائري‌تجاه‌جريمتي‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب‌تحت‌إطار‌تعديلات‌‌

القوانين‌والتشريعات‌المتخذة.‌تجلى‌هذا‌الموقف‌في‌التركيز‌على‌تطوير‌الاطر‌القانونية‌والإجرائية‌‌

خذت‌الجزائر‌إجراءات‌‌لمكافحة‌هذه‌الجرائم،‌وتوفير‌الأدوات‌والآليات‌اللازمة‌لمواجهتها‌بفعالية.‌كما‌ات‌

‌تشديدية‌لمكافحة‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب،‌من‌خلال‌تعزيز‌الرقابة‌المالية‌وتعزيز‌

‌التعاون‌الدولي‌في‌هذا‌الصدد.‌

‌على‌تنبيه‌الخاضعين‌بأن‌يلتزموا‌بالدقة‌‌01-‌23فقد‌حرص‌المشرع‌من‌خلال‌هذا‌القانون‌رقم:‌

في‌عملهم‌ولقد‌قام‌المشرع‌بالتوسيع‌من‌التزاماتهم‌وتشجيع‌التعاون‌الدولي‌الذي‌يكون‌بين‌الهيئات،‌وقد‌‌

فرض‌عليهم‌سلطة‌رقابية‌وإشراف‌هي‌اللجنة‌المصرفية،‌أما‌بخصوص‌الجانب‌الإجرائي‌فقد‌استحدث‌‌

أجل‌توفير‌الدعم‌المشرع‌الجزائري‌وسائل‌جديدة‌للبحث‌والتحري‌في‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌وهذا‌من‌

‌التشريعي‌للجهود‌الرامية‌لمكافحة‌هذه‌الجريمة.‌

وبالتوازي‌مع‌ذلك‌فإن‌هذا‌القانون‌يشكل‌أداة‌لحماية‌الاقتصاد‌الوطني‌والمنظومة‌المالية‌والبنكية‌من‌هذه‌‌

الجرائم‌الخطيرة،‌بحكم‌أن‌هذه‌الحماية‌أصبحت‌ضرورية‌بسبب‌عدم‌كفاية‌الآليات‌القانونية‌والتنظيمية‌‌

‌بع‌تمويل‌الإرهاب.الموجودة‌من‌أجل‌مجابهة‌ظاهرة‌تبييض‌الأموال،‌وبالتالي‌تجفيف‌منا

‌من‌خلال‌هذا‌الموقف،‌تعكس‌الجهود‌المبذولة‌من‌قبل‌المشرع‌الجزائري‌التزامه‌بحماية‌الاقتصاد‌

الوطني‌وضمان‌الامن‌الداخلي‌والدولي،‌ومع‌ذلك،‌فإن‌التحديات‌الناجمة‌عن‌هذه‌الجرائم‌تستدعي‌‌

استمرار‌الجهود‌وتطوير‌السياسات‌والإجراءات‌القانونية‌لتعزيز‌القدرة‌على‌مكافحتها‌بشكل‌فعال‌وتأمين‌

‌البيئة‌الاقتصادية‌والسياسية‌المستقرة‌للبلاد.‌

‌أولا:‌النتائج:‌

‌.‌تعتبر‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب‌من‌الجرائم‌العمدية‌العابرة‌للحدود.‌1

.‌لا‌تمتلك‌خلية‌الاستعلام‌المالي‌سلطة‌مباشرة‌لإجراء‌المتابعة‌من‌تلقاء‌نفسها‌وإنما‌يتوقف‌الامر‌على‌2

‌ضرورة‌إشعارها‌بالإخطار‌بالشبهة.‌



 الخاتمة 

 

‌.‌لقد‌وسع‌المشرع‌في‌التزامات‌الخاضعين‌وذلك‌للوقاية‌من‌جرائم‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب.‌3

‌.‌لقد‌عمد‌المشرع‌على‌تشجيع‌التعاون‌الدولي‌وذلك‌لتسهيل‌أعمال‌خلية‌الاستعلام‌المالي.‌4

‌المتعلق‌بتبيض‌الأموال‌01-‌05.‌لقد‌أبقى‌المشرع‌الجزائري‌على‌أغلبية‌أحكام‌قانون‌5

‌01-‌.23رغم‌تعديله‌بموجب‌قانون‌

‌ثانيا:‌المقترحات:‌

.‌تحديث‌التشريعات‌الوطنية‌لتكون‌أكثر‌صرامة‌وفعالية‌في‌مكافحة‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب،‌1

‌بما‌يشمل‌معاقبة‌المتورطين‌بشكل‌صارم‌وتوسيع‌نطاق‌التعريف‌القانوني‌لهاتين‌الجريمتين.

.‌عزيز‌التعاون‌الدولي‌وتبادل‌المعلومات‌بين‌الدول‌لتعزيز‌القدرة‌على‌كشف‌ومكافحة‌التحويلات‌‌2

‌المالية‌غير‌المشروعة‌وتتبع‌أصول‌الأموال‌المشبوهة.‌

.‌ينبغي‌تعزيز‌الرقابة‌المالية‌وتطبيق‌إجراءات‌مشددة‌لمنع‌استغلال‌النظام‌المالي‌لغسيل‌الأموال‌3

‌وتمويل‌الإرهاب،‌بما‌يشمل‌تطوير‌آليات‌للكشف‌المبكر‌عن‌الأنشطة‌المشبوهة.

.‌ضرورة‌استخدام‌التكنولوجيا‌والتحليلات‌البيانية‌المتقدمة‌لتحمين‌قدرة‌تتبع‌الأموال‌وكشف‌الأنشطة‌‌4

‌لمشبوهة‌عبر‌الإنترنت‌وغيرها‌من‌القنوات‌المالية.‌

‌في‌أقرب‌وقت.‌01-‌23.‌ضرورة‌إصدار‌النصوص‌التطبيقية‌لقانون‌5

.‌انشاء‌وحدات‌شرطة‌متخصصة‌في‌مجال‌التقنية‌الفنية‌لكي‌تقوم‌بتنفيذ‌المهام‌في‌مجال‌اعتراض‌6

‌لمراسلات‌وتسجيل‌الأصوات‌والتقاط‌الصور‌.

‌23/01و‌05/01.‌تجميع‌المواد‌المتفرقة‌بين‌قانون‌العقوبات‌والقانونين‌7

.‌لابد‌من‌توفير‌التدريب‌المستمر‌والتطوير‌المهني‌للمحققين‌والمدعين‌العامين‌والموظفين‌الحكوميين‌‌8

‌المعنيين‌بمكافحة‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب،‌لزيادة‌كفاءتهم‌في‌التعامل‌مع‌هذه‌الجرائم.‌

.‌تشجيع‌الأفراد‌والمؤسسات‌على‌التبليغ‌عن‌أي‌نشاط‌مشبوه‌يتعلق‌بتبييض‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب،‌‌9

 وضمان‌حماية‌المبلغين‌وتشجيعهم‌على‌التعاون‌مع‌السلطات‌المختصة‌
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مصادر القائمة 

مراجعالو  
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 قائمة المصادر و المراجع:

 اولا: المصادر: 

 الكريم القران-1

 الاحاديث النبوية-2

 الدولية: الإتفاقيات-3

‌1988اتفاقية‌فيينا‌لمكافحة‌الاتجار‌غير‌المشروع‌بالمخدرات‌والمؤثرات‌العقلية‌لعام‌.-1

 :القوانين-4

يعدل‌2023فبراير‌سنة‌‌07الموافق‌لـ‌‌1444رجب‌،16المؤرخ‌في‌‌23-01القانون‌رقم‌‌‌‌-‌

فبراير‌سنة‌06الموافق‌لـ‌‌‌‌1425ذي‌الحجة‌عام‌‌27المؤرخ‌في‌‌05-01ويتمم‌القانون‌رقم‌‌

‌قاية‌من‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌الإرهابووالمتعلق‌بال2005

‌2017مكرر‌من‌قانون‌العقوبات‌الجزائري،‌.87المادة‌‌-

فبرا ر سنة  06الموافق لو 1425ذي الحجة 27المؤرخ في 05-01القانون رقم  -
،المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، ج ر العدد،  2005

 2005فبراير9صادرة في 11،
 155المعدل والمتمم للأمر رقم 2004نوفمبر 10المؤرخ في 04 – 14القانون رقم -
بتاريخ 71المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد  66 –

 2004نوفمبر10
الفصل الرابع بعنوان اعتراض  2006ديسمبر 20المؤرخ في 06-22لقانون ا-

 المرسلات والتسجيلالأصوات والتقاط الصور، ج ر 
المحدد لمهام خلية 04/01/2022المؤرخ في 22-36المرسوم التنفيذي رقم  - -

 2022لسنة .03الاستعلام الماليوتنظيمها أو تسييرها، ج ر العدد 
 

 

 ثانيا: المراجع 
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 الكتب:-1

مكتبة  1دراسة مقارنة، ط ، باسل عبد الله الضمور، غسيل الأموال في المصارف  .1

 2013القانون والاقتصاد، الرياض، السعودية، ،

خالد بن محمد الشريف، جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها دراسة مقارنة،  .2

 2012مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، السعودية،1ط ،

منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  1محمد شعيب، تبييض الأموال، الجزء الثالث، ط ، .3

،2002 

الشرقاوي،   .4 الحكيم مصطفى  الأموالعبد  وتبييض  المالية  الجامعة  العولمة  دار   ،

 2008الجديدة، مصر، ،

صقر،   .5 الجزائري نبيل  التشريع  في  الأموال  والنشر  تبييض  للطباعة  الهدى  دار   ،

 2008والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، ،

صالح جزول، آليات مكافحة جرائم تبييض الأموال في التشريع الجزائري والاتفاقيات   .6

الوفاء لدنيا للطباعة والنشر، دار    01الاسلامية ،ط  الدولية )دراسة مقارنة بالشريعة

 .2017الإسكندرية، ،

بشأن‌مكافحة‌2002لسنة‌80حسام‌الدين‌محمد‌أحمد،‌"شرح‌القانون‌المصري‌رقم‌ .7

دار‌ الحديثة"،‌ الاتجاهات‌ في‌ضوء‌ الأموال‌ ،ط‌‌غسيل‌ العربية‌ القاهرة‌‌‌‌2النهضة‌

2003 
للنشر‌ .8 الثقافة‌ دار‌ الجنائي"،‌ القانون‌ في‌ الأموال‌ "غسيل‌ الدليمي،‌ نايف‌ مفيد‌

 2005عمان،‌،1والتوزيع،‌ط‌،
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ط‌‌ .9 العدالة،‌ دار‌ الأموال"،‌ غسيل‌ لجرائم‌ الجنائية‌ المواجهة‌ المهدي،"‌ احمد‌

 2006القاهرة،‌،2،
الجزائري‌ .10 التشريع‌ في‌ الأموال‌ تبييض‌ جرائم‌ مكافحة‌ آليات‌ جزول،‌ صالح‌

مقارنة‌ دراسة‌ الدولية،‌ الاسلامية‌‌والاتفاقيات‌ القانونية،‌‌بالشريعة‌ الوفاء‌ مكتبة‌

 20الإسكندرية،‌ط.
القانون‌ .11 في‌ الأموال‌ تبييض‌ جريمة‌ لمواجهة‌ القانونية‌ الآليات‌ جمال،‌ خوجة‌

 المقارن
الأول .12 الجزء‌ الخاص،‌ الجزائي‌ القانون‌ في‌ الوجيز‌ بوسقيعة،‌  دار  3،ط،أحسن‌

 2013/  2012الجزائر سنة .هومة للنشر والتوزيع، 

القوانين‌والإجراءات‌المتعلقة‌بالوقاية‌‌-عياد‌عبد‌العزيز،‌تبييض‌الأموال .13

 0720دار‌الخلدونية،‌الجزائر،‌،1ط‌-منها‌ومكافحتها

منصور‌رحماني،‌الوجيز‌في‌القانون‌الجنائي‌العام،‌فقه‌وقضايا،‌د‌ط،‌دار‌العلوم‌ .14

 للنشر‌والتوزيع،‌الجزائر،‌د‌ت‌ن
محمد‌صبحي‌نجم،‌قانون‌العقوبات‌القسم‌العام،‌النظرية‌العامة‌للجريمة،‌‌ .15

 2010،دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌الأردن،‌،‌3ط

ساحي‌جاد‌عبد‌الرحمن‌واصل،‌إرهاب‌الدولة‌في‌إطار‌القانون‌الدولي‌العام،‌د‌ .16

 2005ط،‌منشأة‌المعارف،‌مصر‌،
للنشر   .17 هومة  دار  زئري،  ا  الج  الجزائية  الإجراءات  قانون  شرح  الله،  عبد  أوهابية 

 2009والتوزيع، الجزائر، ،

 

 رسائل و المذكرات:

 رسائل: 
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العدالة‌‌ .1 في‌ الماجستير‌ الأموال"،‌مذكرة‌ المطيري،‌"جريمة‌غسل‌ بن‌هلال‌ صقر‌

الدراسات كلية‌ ‌، الجنائي‌ التشريع‌ تخصص‌ العربية‌‌‌الجنائية‌ نايف‌ ،جامعة‌ العليا‌

‌2004للعلوم‌الأمنية‌،

مقارن .2 )دراسة  الجزائري  التشريع  في  الأموال  تبييض  جريمة  خلاف،  الدين    ة( بدر 

والعلوم   الحقوق  كلية  القانونية،  العلوم  في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة 

 2011السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

رسالة‌دكتوراه‌،  خالد‌حمد‌محمد‌الحمادي‌غسيل‌الأموال‌في‌ضوء‌الإجرام‌المنظم .3

‌2005في‌القانون‌الجنائي،‌جامعة‌القاهرة،‌جمهورية‌مصر‌العربية‌،

سويح‌وليد،‌تمويل‌الجرائم‌الإرهابية‌وآليات‌مكافحتها‌في‌التشريع‌الجزائري،‌‌ .4

مذكرة‌ماستر،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌العربي‌التبسي،‌الجزائر،‌‌

،2022‌

ديش‌موسى،‌النظام‌القانوني‌لتعويض‌ضحايا‌الجرائم‌الإرهابية،‌دراسة‌مقارنة،‌‌ .5

أطروحة‌دكتوراه‌تخصص‌قانون‌عام،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌أبو‌‌

‌2016بكر‌بلقايد،‌تلمسان،‌،

روحات‌السعيد،‌الأحكام‌الإجرائية‌الوقائية‌من‌جريمة‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌ .6

 دراسة‌قانونية‌تحليلية‌على‌ضوء‌القانون‌الدولي‌والتشريع‌الجزائري‌–الإرهاب‌

أطروحة‌دكتوراه‌تخصص‌القانون‌الدولي‌الجنائي،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌‌–

 2016السياسية،‌جامعة‌جيلالي‌إلياس،‌سيدي‌بلعباس،‌،
بن‌الأخضر‌محمد،‌الآليات‌الدولية‌لمكافحة‌جريمتي‌تبييض‌الأموال‌وتمويل‌ .7

الإرهاب‌الدولي،‌أطروحة‌دكتوراه‌تخصص‌قانون‌عام،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌‌

 2015سنة‌السياسية،‌جامعة‌أبو‌بكر‌بلقايد‌تلمسان

‌
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 المقالات: 

ميالة،‌مي‌محرزي،‌"الإطار‌التشريعي‌لجريمة‌غسيل‌الأموال‌في‌سورية"،‌‌‌‌أديب .1

الثاني،‌ العدد‌ دمشق،‌ والقانونية،جامعة‌ الاقتصادية‌ للعلوم‌ دمشق‌ جامعة‌ مجلة‌

‌2009سوريا،

بتمويل‌الإرهاب،‌مجلة‌‌‌‌-ريم‌زويوش .2 دليلة‌مباركي،‌مكافحة‌الجرائم‌ذات‌الصلة‌

 2021،سنة‌01عالعلوم‌القانونية‌والعلوم‌السياسية.‌جامعة‌حمة‌الخضراء‌الواد،
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 الرقم  العنوان

  الشكر و العرفان 

  الإهداء  

  المقدمة 

 وتمويل الارهاب  الاطار المفاهيمي لجريمة تبييض الاموالالفصل الأول: 

  تمهيد 

  جريمة تبيض الاموال  مدلولالمبحث الأول: 

مفهوم جريمة تبييض الاموال المطلب الأول :   

 

 

  أسباب ومراحل جريمة تبييض الأموال المطلب الثاني: 

  ماهية جريمة تمويل الارهاب المبحث الثاني: 

  تمويل الإرهاب  مفهومالمطلب الأول : 

  أسباب ومراحل تمويل الارهاب المطلب الثاني:  

  الخلاصة 

  الإطار المؤسساتي والاجرائي لجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل القانون  : الفصل الثاني
23 -01  

  تمهيد

  على مستوى المؤسساتي  01-23 : مستجدات القانون المبحث الأول: 

  المطلب الأول: إنشاء خلية الاستعلام المالي كجهاز مختص

  المطلب الثاني: دور البنوك والمؤسسات المالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 

  المطلب الثالث: دور اللجنة المصرفية في مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 

المبحث الثاني: الإطار الاجرائي لجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل القانون رقم: 
23 -013 
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 من حيث القواعد الإجرائية العامة لجريمة تبيض  01-23مستجدات القانون رقم
 الاموال وتمويل الارهاب 

 

01-23: القواعد الإجرائية الخاصة المستحدثة بموجب القانون رقمالثانيالمطلب    

 الخاتمة

  الخاتمة

 قائمة مصادر ومراجع 

  قائمة مصادر ومراجع 

  الفهرس 
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